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وقــد يكتســب هــذا الحكــم قــوة القضيــة المقضيــة،أو الصفــة النهائيــة، لســبب مــن الأســباب التــي تســبغ عليــه مثــل هــذا 
الوصــف ، مــا يجعــل مــن الخصــم المضــرور مــن هــذا الحكــم يفقــد حــق الطعــن بــه وفــق الطــرق العاديــة للطعــن بالأحكام، 
و بحيــث لايبقــى أمامــه والحالــة هــذه كذلــك إلا اللجــوء الــى طريــق غيــر عــادي مــن طــرق الطعــن بالأحــكام وهــو طريــق 
خــاص رســمه القانــون لكــي يلــج فيــه مــن هــو في مثــل حالــه للطعــن في هــذا الحكــم مــن خلالــه. هــذا الطريــق هومــا 
يطُلــق عليــه تســمية طــرق الطعــن غيــر العاديــة في الأحــكام ، والتــي منهــا طلــب إعــادة المحاكمــة، أو إعــادة النظــر في 
المحاكمــة، كمــا يسُــمى في القانــون البحرينــي. والحقيقــة أن هــذه الطــرق غيــر العاديــة للطعــن بالأحــكام سُــميت كذلــك 
لأنهــا غيــر عاديــة في الأحــوال العاديــة . إذ أنــه وعنــد اللجــوء اليهــا لابــد وأن نكــون أمــام أمــر خــارج عــن المألــوف أي 
غيــر عــادي ، إذ أنــه وفي الأحــوال العاديــة ينتهــي النــزاع أمــام المحكمــة عنــد صــدور حكــم قطعــي )نهائــي( مــن المحكمــة 

المختصــة للفصــل في ذلــك النــزاع .

مشكلة الدراسة وأهميتها :

لقــد أخترنــا الكتابــة في هــذا الموضــوع وذلــك لأهميــة البحــث فيــه مــن الناحيتــن النظريــة والعمليــة .  فمــن الناحيــة 
النظريــة تكمــن الأهميــة في جانبــن :-  الأول منهمــا :أن مــن شــأن إعــادة النظــر في الأحــكام المكتســبة لقــوة القضيــة 
المقضيــة )النهائيــة(، المســاس بقاعــدة حُجيــة الأحــكام القضائيــة، والتــي مفادهــا أن القاضــي وبمجــرد إصــداره للحكــم 
النهائــي الفاصــل في النــزاع المعــروض أمامــه إنمــا يســتنفذ ولايــة النظــر فيــه مجــدداً،لأن الحكــم عنــد ذلــك يكتســب 
حُجيــة الشــيء المحكــوم فيــه ،ممــا يترتــب عليــه منــع المحكمــة مــن إعــادة وضــع يدهــا علــى ذات النــزاع مجــدداً ،مــادام 
أنــه قائمــاً بــن ذات الخصــوم وعلــى ذات الموضــوع محــاً وســبباً، مــا لــم تتوافرشــروط ومــن ضمنهــا الحــالات المنصــوص 
عليهــا حصــراً في القانــون والتــي يمكــن معهــا إعــادة النظــر في النــزاع مجــدداً ســنداً لهــا أو لإحداهــا، هــذا مــن جانــب 

الأصــل أن الحكــم القضائــي يمثــل عنوانــاً للحقيقــة، ولكــن فــي بعــض الاحيــان قــد لايُنبــئ عــن 
ذلــك ،إذ قــد يُبنــى علــى أســباب لاتمــت للحقيقــة بصلة،فــا تتطابــق عندذلــك الحقيقــة الثابتــة 
أصــاً مــع الحقيقــة الثابتــة فعلًا،مــا يجعــل منــه حكمــاً قضائيــاً مجحفــاً بحــق الخصــم الذي لــولا تلك 

الأســباب لمــا صــدر الحكــم بمواجهتــه علــى تلــك الصــورة. 
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. وأمــا الثانــي منهمــا: فيعــود لوجــود إختــاف وتمايــز،في بعــض الأحــكام المتعلقــة في هــذا الموضــوع ، فيمــا بــن قانــون 
ــي  ــة البحرين ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني ــي رقــم 24 لســنة 1988وتعديلاته1،وقان ــة الأردن أصــول المحاكمــات المدني
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 12 لســنة 1971وتعديلاته2.ماجعلنــا نلقــي الضــوء علــى بعــض جوانــب هــذا الموضــوع 
فيمــا بــن القانونــن المذكوريــن . ولاشــك أيضــاً أن مــن الأســباب التــي دعتنــا للبحــث في هــذا الموضــوع ،تلــك الحالــة 
التــي تكــون معهــا المحكمــة قــد أغفلــت الحكــم لأحــد الخصــوم في الدعــوى ببعــض طلباتــه الموضوعيــة عنــد إصدرهــا 
للحكــم النهائــي  في تلــك  الدعوى.فهــل يتــم تــدارك ذلــك العيــب المتمثــل بالإغفــال وفــق هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن ؟ 
أم يكــون ذلــك عــن طريــق التصحيــح للأحــكام ،علــى إعتبــار أن المحكمــة في حالــة الإغفــال لاتكــون قــد إســتنفذت ولايتهــا 
بعــد في نظــر النــزاع، ومــن ثــم الفصــل في هــذه الطلبــات المغُفلة؟.هــذه التســاؤلات وغيرهــا ، تثيــر بعــض الإشــكالات 
مــن الناحيــة النظريــة ،وهومــا دعانــا للبحــث بهــا وفقــاً لأحــكام القانونــن الأردنــي والبحرينــي .لعلنــا نصــل مــن خــال 
ذلــك إلــى بعــض الإقتراحــات والتوصيــات والتــي يمكــن مــن خلالهــا تــافي مــا أعتــرى هــذا القانــون أو ذاك مــن نقــص 
أو عيــب في هــذا الجانــب أو ذاك مــن جوانــب هــذا الموضــوع ،فمــا يوضــع مــن البشــر إنمــا هــو أمــر لا يمكــن أن يصــل 
إلــى الكمــال فــا ينكــر عندهــا تغييــره أو تعديلــة ســعيا للوصــول إلــى مــا يقربنــا مــن مقاصــد المشــرع الوضعــي . أمــا مــن 
الناحيــة العمليــة فــإن كثــرة طــرق هــذا الموضــوع أمــام القضــاء ،مااســتتبع إصــداره لإجتهــادات كثيــرة فيــه تــارةً موضحــة 
ومُبينــة للطريــق الواجــب اللجــوء إليــه عنــد الطعــن بالحكــم ،وتــارةً أخــرى لبيــان فيمــا إذا كان يقُبــل مــن الخصــم الطعــن 
بالحكــم الصــادر في النــزاع أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة قبــل تقــديم طلــب تصحيحــه، أم أن التصحيــح لذلــك الحكــم 
هــو الحــل علــى إعتبــار أن المحكمــة لــم تســتنفذ بعــد ولايتهــا في نظــر النــزاع مــا يجعــل مــن هــذا الطعــن ســابقاً لأوانــه 
،وتــارة ثالثــة لبيــان الشــروط الواجــب توافرهــا لقبــول اللجــوء لهــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن ، وهــي الشــروط التــي 
قــد يــدور مــع تحققهــا قبــول هــذا الطعــن مــن عدمــه .وهــو مــا جعلنــا  نختارهــا لأهميتهــا محــوراً ومــن ثــم عنوانــاً لهــذا 
البحــث ، والــذي ســميناه »شــروط قبــول طلــب إعــادة المحاكمــة في الأحــكام المدنيــة وفقــاً لأحــكام القانونــن الأردنــي 
والبحرينــي«. إذ بالرجــوع الــى قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي ،نجــد أن المشــرع قــد أفــرد الفصــل الخامــس 
مــن البــاب العاشــر منــه للبحــث في موضــوع إعــادة المحاكمــة، وذلــك مــن خــال المــواد )213-222( ،والتــي بينــت أحــكام 
هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن في الأحــكام ،وكذلــك شــروط قبولــه والحــالات الحصريــة المبــررة للجــوء إليــه لكونــه 
طريقــاً غيــر عــادي لايتــم اللجــوء اليــه إلا إذا توافــرت هــذه الشــروط وتحققــت علــى الأقــل إحــدى هــذه الحــالات المبــررة 
للجــوء إليــه ،قاصــداً المشــرع مــن خلالــه تحقيــق العدالــة وإعــادة الحقيقــة الــى مكانهــا الطبيعــي. وأمــا المشــرع البحرينــي 
فقــد عالــج هــذا الموضــوع مــن خــال المــواد )229- 232(مــن قانــون المرافعات.وكذلــك مــن خــال قانــون محكمــة 
التمييــز الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 8 لســبة 1989. هــذا الأمــر يُكننــا مــن القــول أن القاضي،ومــن حيــث المبــدأ لا 
يحكــم بعلمــه الشــخصي1،وإنما يحكــم إســتناداً لمــا بــن يديــه مــن الأدلــة والبينــات القانونيــة، والتــي يتقــدم بهــا الخصــوم 
في الدعــوى، ووفــق الشــروط والطــرق التــي رســمها وحددهــا القانــون أثنــاء نظــر الدعــوى، وذلــك لكــي يتــم مــن خلالهــا 
إثبــات حــق أو نفيــه. إلا أنــه قــد يحــدث أحيانــاً وبعــد أن يصــدر القاضــي حكمــه النهائــي في قضيــة مــا ،أن تظهــر أو 
1	 - المنشــور عــى الصفحــة 735 ، العــدد 3545 مــن الجريــدة الرســمية الصــادر بتاريــخ 1988/4/2.والمعُــدل بموجــب القانــون رقــم 14 لســنة 2001 

ــدة الرســمية رقــم 4480 الصــادر بتاريــخ2001/3/18 .والمعــدل بوجــب القانــون الؤقــت رقــم 26 لســنة 2002  ،والمنشــور عــى الصفحــة1252 مــن عــدد الجري

،والمنشــور عــى الصفحــة 2066 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 4547 الصــادر بتاريــخ 2002/5/16 ،والــذي ألغــي وحــل محلــه القانــون رقــم 20 لســنة 2005 

والمنشــور عــى الصفحــة 3926 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 4720 الصــادر بتاريــخ 2005/9/15.والمعــدل بالقانــون رقــم 16 لســنة 2006 والمنشــور عــى 

ــخ 2006/3/16 .   ــم 4751 الصــادر بتاري ــدة الرســمية رق ــدد الجري ــن ع ــم 752 م الصفحــة رق

2	 والمنشور في الجريدة الرسمية –العدد926 –الخميس 28 جمادى الأولى 1391/ه-الموافق 22 يوليو 1971م
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تســتجد أمــورفي الدعــوى وبشــكل يمكــن معــه القــول أن القاضــي مــا كان ليحكــم وفــق الشــكل الــذي قضــى بــه لــو كان 
يعلــم بمــا خفــي عنــه منهــا عنــد الحكــم في الدعــوى . وســعياً مــن المشــرع في المملكتــن للوصــول الــى الحقيقــة ،وتحقيقــاً 
للعدالــة ،فقــد عمــل مــن خــال الأحــكام القانونيــة التــي ضمنــت تلــك المــواد المشــار اليهــا بهــا ،علــى بيــان شــروط وتعــداد 
حــالات وأســباب معينــة حصــراً، والتــي يحــق معهــا للخصــم المتضــرر نتيجــة لصــدور حكــم قضائــي نهائــي،أو مكتســب 
لقــوة القضيــة المقضيــة ، بمواجهتــه ســنداً لهــا أن يطلــب رفــع الظلــم عنه،وذلــك بــأن أجــاز لــه الطعــن بهــذا الحكــم عــن 
طريــق إعــادة المحاكمــة فيــه، متــى مــا توافــرت هــذه الشــروط وتلــك الأســباب ، المتطلــب توافرهــا قانونــاً لقبــول مثــل 
هــذا الطعــن أو الطلــب ،وهــو مــا يتوجــب بيانــه تالياً.لقــد ســعينا لاظهــار الطابــع العملــي لهــذة الدراســة وذلــك مــن خــال 

بيــان موقــف الاجتهــاد القضائــي ممثــاً بإجتهــاد محكمتــي التمييــز في كل مــن الأردن والبحريــن في ذلــك.   

 لذلك فقد قسمنا هذه الدراسة إلى عدة مباحث لنبحث من خلالها ما يلي : 

المبحث الاول :ماهية الطعن بالاحكام وانواعه.

المبحث الثاني: ماهية الطعن بطريق اعادة المحاكمة واهميته .

المبحث الثالث : شروط قبول طلب اعادة المحاكمة في الاحكام المدنية .

المبحث الأول
ماهية الطعن بالأحكام وأنواعه

بدايــة وقبــل البحــث في الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة لابــد مــن الإشــارة الــى أن الطعــن بالحكــم مــا هــو إلا وســيله 
قانونيــة ، أو أداة فنيــة ، يلجــأ اليهــا أحــد طــرفي الخصومــة القضائيــة ، أو كلاهمــا ) أو الغيــر ( مــن أجــل إعــادة النظــر 
في حكــم صــدر بمواجهتــه مــن محكمــة مختصــة ومشــكلة وفقــاً لأحــكام القانــون ،  مــادام أن هــذا الحكــم يقبــل الطعــن 
بــه لســبب مــن الأســباب، والتــي وإن وجــدت مجتمعــة أو منفــردة جازلــه معهــا أن يطعــن بهــذا الحكــم الصادربمواجهتــه، 
أو أن يتظلــم منــه وذلــك بقصــد إلغــاء أو تعديــل هــذا الحكــم غيــر الصحيــح1. وقــد يتظلــم الخصــم غيــر المحكــوم لــه 
ــا أن هــذا  ــاده مث ــه لإعتق ــضِ ب ــم يرت ــة ل ــا  بصــورة جعلت ــم الصــادر فيه ــه في الدعــوى مــن الحك ــكل أوبعــض طلبات ب
الحكــم قــد بنُــي علــى أســباب مخالفــة للقانــون ، أو لأن المحكمــة قــد اخطــأت في تطبيــق القانــون أو تفســيره أوتأويلــه ، 
أولكونهــا أخطــأت في تقديرالوقائــع أو وزن البينــة أو لأن الإجــراءات التــي بنُــي عليهــا الحكــم كانــت باطلــة أو لأي ســبب 

- د.رمــزي ســيف ، الوســيط في شرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، ص)756- 757(،ط/8 دار النهضــة العربيــة ، القاهــره  1968 . د. رزق اللــه  	1

الانطــاكي ، أصــول المحاكــات المدنيــة في المــواد  المدنيــة والتجاريــة  ، ص )702( مطبوعــات جامعــة دمشــق،د.صلاح الديــن ســلحدار ، أصــول المحاكــات المدنيــة 

،ص)229(،  منشــورات جامعــة حلــب، 1984 .   د. مفلــح عــواد القضــاة ، أصــول المحاكــات المدنيــة والتنظيــم القضــائي ،ص)329( ، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع 

ط/1 عــان، 2008 . د. وجــدي راغــب واخــرون، شرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، ص)1093(،حقــوق عــن شــمس، الكتــاب الثــاني ،2000. د.أحمد هنيدي 

، أصــول المحاكــات المدنيــة والتجاريــة ، ص )365(،الــدار الجامعيــة بــروت ،1989.  د. عبــاس العبــودي، شرح أحــكام قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة، ص )359( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2006، عــان  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  ،دار  الأول  الإصــدار  ،ط1 
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آخــر مــن الأســباب التــي أجــاز لــه معهــا القانــون الطعــن أو التظلــم مــن هــذا الحكــم1. كمــا أجــاز القانــون للغيــر والــذي 
يتأثــر مركــزه القانونــي مــن صــدور الحكــم في الدعــوى أن يطعــن بــه بإعتبــاره صاحــب مصلحــة في ذلــك، وفقــاً للقواعــد 
العامــه في القانــون والتــي اعتبــرت أن منــاط قبــول الطلــب أو الدفــع في الدعــوى أو الطعــن في الحكــم  الصــادر فيهــا 
إنمــا هــو المصلحــة، وبحيــث لا يقبــل ذلــك ممــن لا مصلحــة لــه فيه2.وعلــى ذلــك يــرى بعــض الشــراح أن الطعــن بالحكــم 
مــن قبــل الخصــوم هــو مــن النظــام العــام ، إذ تعــد قابليــة الحكــم للطعــن فيــه مــن عدمــه أمــراً متعلقــاً بالنظــام العــام لا 
يجــوز للخصــوم الإتفــاق علــى خلافــه ، وهــو مــا أخــذ بــه القانــون في مملكــة البحريــن3 . ويكــون الطعــن بالحكــم إمــا أمــام 
المحكمــة الأعلــى المختصــة للنظــر في هــذا الطعــن وفقــاً لأحــكام القانــون ،أو أمــام ذات المحكمــة التــي أصدرتــه، كمــا في 
حــال إعــادة المحاكمــة ، وقــد يكــون أمــام محكمــة القانــون وهــي محكمــة التمييــز أو النقــض4. وعليــه ومــع غيــاب النــص 
القانونــي المتضمــن وضــع تعريــف محــدد للطعــن بالأحــكام فقــد ذهــب جانــبٌ مــن الفقــه 5 إلــى محاولــة صياغــة تعريــف 
لــه وإن تباينــت اتجاهاتهــم في ذلــك ، حيــث أن منهــم مــن اعتبــره وســيلة قانونيــة ومنهــم مــن اعتبــره وســيلة قضائيــة ، 
ومنهــم مــن اعتبــر أن الطعــن حــق للمحكــوم عليــه فقــط ، ومنهــم مــن اعتبــره حقــاً للخصــوم ،ومنهــم مــن أضــاف إليهــم 
الغيــر الــذي يضُــار مــن صــدور الحكــم في الدعــوى . وأيــاً كانــت اتجاهاتهــم حــول تعريــف طــرق الطعــن بالأحــكام ،فإنــه 

يمكــن القــول أنهــا : -                                                                                                            

ــذي قــد يضُــار مــن صــدور الحكــم في  ــر ال ــا المشــرع لصاحــب المصلحــة مــن الخصــوم أو الغي ــي أتاحه » الوســائل الت
الدعــوى، للطعــن بــه وفقــاً للطريقــة المتاحــة لــه قانونــاً ،مــادام حــق الطعــن بــه مــازال قائمــاً لــه« . وباســتخدام صيغــة 
ــن  ــة أصحــاب الحــق في الطع ــث صف ــن حي ــوع الوســائل أو م ــث ن ــن حي ــف، ســواء م ــن خــال هــذا التعري الإطــاق م
بالأحــكام يمكــن القــول أن كل مــن يضُــار مركــزه القانونــي مــن الحكــم و باعتبــاره صاحــب المصلحــة هــو فقــط مــن لــه 
ــذي يضُــار مــن صــدور الحكــم  ــر ال ــه في الدعــوى أم الغي ــداءً أم المدعــى علي ــه ســواء أكان المدعــي إبت حــق الطعــن في
في الدعــوى ، ولذلــك نــرى أن يسُــتخدم لفــظ الإطــاق مــع وضــع ضابــط المصلحــة، وهــو دائمــاً الضابــط الــذي يجــب 
توافــره ســنداً لأحــكام القانــون 6 والــذي اعتبــر أنــه لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا يكــون لصاحبــه مصلحــة فيــه، قائمــة 
ومشــروعة ، يقرهــا ويحميهــا القانون.وذلــك أقــرب للعدالــة ولتحقيــق مقاصــد المشــرع أو الغايــة المبتغــاة مــن إعطــاء حــق 
الطعــن بالأحــكام للمضــرور منهــا وبمــا يــؤدي لتفــادي تنفيــذ حكــم صــدر بحقــه وهــو مخالــف للواقــع أو القانــون . وإن 
كان هنالــك مــن الفقــه مــن يــرى 7، أن نظــام الطعــن في الأحــكام يقــوم علــى فكرتــن متعارضتــن، الأولــى : أن الأحــكام 
مــن صنــع البشــر وأن الإنســان غيــر منــزه عــن الخطــأ وأن عملــه يحتمــل الصــواب أو الخطــأ كمــا هــو إجتهــاده، فقــد 

1	 د. صلاح الدين سلحدار  ، مرجع السابق ص )229( .

ــه في المــادة )5( والتــي نصــت عــى »لايقبــل أي طلــب أودفــع  ــة البحرينــي رقــم )12(  لســنة 1971 و تعديلات ــة والتجاري 2	 قانــون المرافعــات المدني

ــع ضرر محــدق أو  ــاط لدف ــب الاحتي ــن الطل ــة إذا كان الغــرض م ــي المصلحــة المحتمل ــك تكف ــع ذل ــون ، وم ــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القان ــه في لايكــون لصاحب

ــه«. ــزاع في ــد الن ــه عن ــى زوال دليل ــق يخ ــتيثاق لح الإس

3	 -د. محمدوليد المصري ،شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، ص369 هامش )1( وكذلك ص )371( . جامعة البحرين2006 .

4	 -د.صلاح الدين سلحدار ، مرجع سابق ص)229(.

ــه  ــة ،الإســكندرية 2007. د.رزق الل ــون المرافعــات،ص )766( ومابعــد ،  دار المطبوعــات الجامعي ــق عــى نصــوص قان ــا ، التعلي ــو الوف 5	 - د.أحمــد أب

الأنطــاكي ، مرجــع ســابق ص)702(  . وكذلــك د.مفلــح القضــاة ، مرجــع ســابق ص )329( ، .

- قانون اصول المحاكمات المدنية  و التجارية الأردني رقم )24( لسنة 1988 وتعديلاته في المادة )3( مدنية أردني . 	6

7	 د.رمزي سيف فقره 540،رجع سابق ص756.
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

يجتهــد الــرأي فيصيــب ،وقــد يجتهــد الــرأي فيخطــئ، وقــد يكــون خطــاؤه هــذا متعمــداً وقــد لا يكــون كذلــك. وعلــى كل 
الأحــوال فــإن العدالــة تأبــى أن يبــات شــخص وهــو مظلوم.وهــذا مــا أتــاح للمضــرور فرصــة الطعــن بالحكــم للرجــوع مــن 
خــال ذلــك إلــى جــادة الحــق ،مــا يقتضــي والأمــر معــه كذلــك تصحيــح ماشــاب هــذا الحكــم مــن خطــأ، وبحيــث يبقــى 
حقــه هــذا في الطعــن قائمــاً لا يســقط إلا بالمســقطات المحــددة والتــي تســقط بهــا ســائر الحقــوق ومنهــا فــوات الميعــاد 
. والثانيــة : اســتقرار الحقــوق لأصحابهــا وكذلــك اســتقرار المراكــز القانونيــة للأفــراد ، مــا يقتضــي ضــرورة البــت في 
المنازعــات منعــاً لتأبيدهــا وهــو مــا يتطلــب وضــع حــد نهائــي للنــزاع، وبحيــث يمتنــع طــرح النــزاع مجــدداً فيمــا فصــل 
فيــه بأيــة وســيلة مــن الوســائل مــادام قــد اكتســب هــذا الحكــم حجيــة أو قــوة القضيــة المقضيــة. وهــو الأمــر الــذي أدى 
إلــى ظهــور نظريــة الطعــن بالأحــكام ، وبحيــث حــدد المشــرع بمقتضــاه وســائل التظلــم مــن الأحــكام ، وجعــل لاســتعمالها 
شــروطاً وموعيــداً محــددةً . ويؤيــد ذلــك مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــة 1 والــذي اعتبــر  أن الهــدف مــن الطعــن في 
الأحــكام هــو إمــا ســحب الحكــم  المطعــون فيــه مــن المحكمــة التــي أصدرتــه دون أن يــؤدي هــذا الطعــن إلــى تجريحــه 
وإنمــا يهــدف فقــط إلــى إعــادة النظــر فيــه كالطعــن بطريــق إعــادة النظــر أو المحاكمــة. وإمــا أن تباشــر بقصــد تجريــح 
الحكــم          وفي هــذه الحالــة يرفــع الطعــن إلــى محكمــة أعلــى مــن تلــك التــي أصدرتــه لتفصــل في موضــوع الدعــوى 
مــن جديــد كالطعــن إســتئنافاً. وقــد يرُفــع الطعــن بقصــد نقــض الحكــم فــا يملــك القضــاء الأعلــى في هــذه الحالــة 
ــون دون أن يفصــل في الموضــوع وإن كان هنالــك بعــض الإســتثناءات والتــي تم مــن  إلا نقضــه إذا وجــده مخالفــاً للقان
خلالهــا الإجــازة لمحكمــة التمييــز »النقــض« التصــدي للموضــوع إســتثناءً في بعــض الحــالات . وهــو مــا أخــذ بــه القانــون 

البحرينــي في أضيــق الحــدود 2. 

وتجــدر الإشــارة هنــا أيضــاً إلــى أن بعــض القوانــن وكذلــك الفقــه والقضــاء عملــوا علــى تقســيم طــرق الطعــن في 
ــن3: ــى فئت الأحــكام ال

الاولى منها وهي: طرق الطعن العادية في الأحكام.

 وهــي طــرق محــددة قانونــاً للطعــن في الأحــكام دون تعيــن لأســباب حصريــة لقبولهــا 4،  فالطاعــن يســتطيع وفــق هــذا 
الطريــق مــن طــرق الطعــن أن يبنــي طعنــه علــى مــا يشــاء مــن الأســباب والعيــوب غيــر الحصريــة والتــي مــن شــأنها أن 
تعيــب الحكــم المطعــون فيــه 5 ،    أو تجرحــه ومــن ثــم تنقضــه ، وســواء تعلقــت بالواقــع أو بالقانــون 6،إلا أنــه ورغــم ذلــك 

1	 محمود طهماز ،أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ،ص 289 فقرة 498 ،منشورات جامعة حلب ج2 ،1965/1964. 

 د.أحمد أبو الوفا مرجع سابق ص 766.

- نصــت المــادة )25( مــن المرســوم بقانــون رقــم 8 لســنة 1989والقــاضي  بإصــدار قانــون محكمــة التمييــز عــى مــا يــي:«إذا نقــض الحكــم المطعــون  	2

فيــه لمخالفتــه قواعــد الإختصــاص تقتــر محكمــة التمييــز عــى الفصــل في هــذه المســألة ،وتعــن عنــد الإقتضــاء المحكمــة المختصــة التــي يصــح للخصــوم التداعــي 

إليهــا بإجــراءات جديــدة.وإذا نقــض الحكــم لغــر ذلــك مــن الأســباب تحيــل القضيــة إلى المحكمــة التــي أصدرتــه لتحكــم فيهــا مــن جديــد ، بنــاءً =  عــى طلــب 

الخصــوم ، وفي هــذه الحالــة يتحتــم عــى المحكمــة التــي أحيلــت إليهــا القضيــة أن تتبــع حكــم محكمــة التمييــز في المســألة القانونيــة التــي فصلــت فيهــا. ومــع 

ذلــك إذا حكمــت المحكمــة بنقــض الحكــم المطعــون فيــه وكان الموضــوع صالحــاً للفصــل فيــه بكاملــه وبغــر اتخــاذ اجــراء جديــد أو كان الطعــن للمــرة الثانيــة 

وجــب عليهــا الحكــم في الموضوع،ولهــا عنــد الإقتضــاء تحديــد جلســة لنظــره«.

- د.أحمد أبو الوفا  ، مرجع سابق ص )766(  . د.صلاح الدين سلحدار، مرجع سابق ص)230( . 	3

- د. صلاح الدين سلحدار ، مرجع سابق ص )230 (. 	4

5	 -د.رمزي سيف، مرجع سابق ص  )759(.

- د.أحمد هنيدي ، مرجع سابق ص)375 ( . 	6
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لا يجــوز أن يخلــو الطعــن مــن ســببه تحــت طائلــة عــدم قبولــه حــال عــدم بنــاءه علــى ســبب أو اكثــر مــن الأســباب التــي 
أدت بــه للطعــن بهــذا الحكــم. وإن كنــا نــرى أن هــذه الأســباب وإن كانــت غيــر محــددة إلا أنــه يجــب أن تكــون مُقيــدة 
بقيــد الجدّيــة. فيجــب أن يبُنــى هــذا الطعــن علــى ســبب جــدي جوهــري قــد يــؤدي قبولــه إلــى تغييــر وجــه الحكــم في 
ــن ،  ــق مــن طــرق الطع ــن وفــق هــذا الطري ــل الطع ــا قُب ــإذا م ــة و التســويف. ف ــة والمماطل ــاً للكيدي ــك منع الدعــوى وذل
فإنــه يترتــب علــى ذلــك نشــر النــزاع مجــدداً أمــام المحكمــة الناظــرة للطعــن مــن كافــة جوانبــه القانونيــة وضمــن نفــس 
الشــروط المحــددة للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه 1. ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن طــرق الطعــن العاديــة 

في الأحــكام »الإســتئناف«.  

أما الفئة الثانية: فهي الطرق غير العادية للطعن  في الأحكام . وهي الطرق الخاصة التي نص عليها القانون للطعن 
في الأحكام للأسباب الحصرية المعينة2 لكل طريق منها،وبحيث لا يقُبل الطعن بالحكم سنداً لأي نوع منها مالم يبُنى 
على سبب أو أكثر من تلك الأسباب الحصرية المنصوص عليها قانونا3ً. إذ لا يكفي هنا لقبوله أن يبُنى على أسباب 
يعتقد الطاعن أنها قد تؤدي إلى جرح الحكم المطعون فيه أو نقضه ،وإنما يجب بناءه على سبب أو حالة على الأقل 

من تلك الحالات المحددة قانوناً ، وعلى سبيل الحصر لقبوله، تحت طائلة عدم قبوله قانوناً . وهذا الطعن ليس 
كسابقه ، فلا يترتب على قبوله نشر النزاع أمام المحكمه الناظرة من كافة جوانبه القانونية ،وإنما تنحصر سلطتها 
في بحث الحالات أو الأسباب أو العيوب التي بنُي عليها الطعن أو استند إليها الطاعن في طعنه فقط4.ومن أمثلته 

الطعن بطريق إعادة المحاكمة »طلب إعادة النظر في المحاكمة« . 

هــذا التقســيم لطــرق الطعــن بالأحــكام إلــى عاديــة وأخــرى غيــر عاديــة، يــرى بــه جانــبٌ مــن الفقــه تقســيماً قاصــراً، 
إذ أنــه لا يشــمل جميــع طــرق الطعــن بالأحــكام حســب رأيهــم ،فهــم يــرون أنــه لا يدخــل فيهــا إعتــراض الغيــر، والــذي 
يهــدف مــن خلالــه الطاعــن تــارة ســحب الحكــم المطعــون فيــه ، وتــارة أخــرى تعديلــه . وكذلــك ومــن وجــة نظرهــم لا 
يدخــل مــن ضمنهــا الطعــن بالنقــض ) التمييــز ( لأن القــرار الصــادر عــن محكمــة النقــض لا يحــل محــل الحكــم المطعــون 
فيــه، إذ لا يحــق مبدئيــاً لمحكمــة التمييــز ) النقــض ( اذا وجــدت الحكــم المطعــون فيــه مخالفــاً للقانــون أن تفصــل فيــه 
وإنمــا عليهــا أن تنقضــه ومــن ثــم تعيــده لمحكمــة الموضــوع المختصة5،ماعــدا تلــك الحالــة الإســتثنائية المشــار لهــا مــن 
خــال نــص المــادة (25) مــن قانــون اســتقلال الســلطة القضائيــة البحرينــي رقــم )42( لســنة 2002 وتعديلاتــه. وبنــاءً 
علــى هــذا التقســيم فقــد بــنّ بعــض  الفقــه أهــم النتائــج المترتبــة علــى التفرقــة بــن طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة 

للطعــن بالأحــكام والتــي يمكــن إجمــال أهمهــا بمــا يلــي6 :

اولاً: للطاعــن بطريــق طعــن عــادي أن يطعــن بالحكــم ، لمجــرد أنــه خصــم خســر مدعــاه و دون أن يكــون حقــه في هــذا 
الطعــن مقيــداً أو محصــوراً بحــالات معينــة علــى العكــس منــه في حــالات الطعــن غيــر العــادي ، إذ أن القانــون قيــد حــق 

- د.أحمد أبو الوفا، رجع سابق ص)766(  .د.صلاح الدين سلحدار ، مرجع سابق ص )230(  . 	1

- د. صلاح الدين سلحدار ، مرجع سابق ص )230(. 	2

- د.أحمد هنيدي مرجع سابق ص)275(. 	3

- د .رزق الله الأنطاكي مرجع سابق ص (705).  د. صلاح الدين سلحدار مرجع سابق ص(230) . 	4

- د.رزق الله الأنطاكي مرجع سابق ص (704)  . 	5

- د. أحمد أ بو الوفا مرجع سابق ص (766). د.رمزي سيف مرجع سابق ص (760)  . د.محمد وليد المصري مرجع سابق ص(372). 	6
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

الطاعــن فيــه بوجــوب توافــر أســباب أوحــالات حصريــة معينــه متعلقــة بعيــوب معينــة في الحكــم لا يكــون لــه حــق الطعــن 
فيــه إلا إذا أثبــت توافــر حالــة واحــدة علــى الأقــل مــن هــذه الحــالات أو الأســباب الحصريــة.

ثانيــا: لأن الطعــن العــادي يهــدف الــى تأكيــد عدالــة الحكــم ، لذلــك فــإن القاضــي الــذي ينظــر في الطعــن يملــك نفــس 
ســلطات القاضــي الــذي أصــدر الحكــم المطعــون فيــه ،أمــا في حالــة الطعــن غيــر العــادي فــان ســلطات القاضــي فيــه 

تكــون محــددةً فتنحصــر علــى إزالــة العيــوب المعينــة فيــه . 

ثالثــا: إن قبــول الطعــن العــادي يــؤدي إلــى نشــر النــزاع مجــدداً و مــن كافــة جوانبــه القانونيــة أمــام القضــاء ، إذ ليــس 
مــن المفُيــد عــاج مــافي الحكــم مــن عيــوب ، علــى العكــس مــن الطعــن غيــر العــادي والــذي لا يحــق للمحكمــة الناظــرة 

للطعــن أن تبســط ســلطتها علــى غيــر تلــك الحــالات الحصريــة التــي بنُــي عليهــا الطعــن. 

رابعــا: وإن كان طــرق بــاب القضــاء حــقٌ للخصــوم إلا أن إخفــاق الطاعــن بطريــق طعــن غيــر عــادي كإعــادة المحاكمــة 
مثــاً، يعُرضــه في بعــض الأحيــان للحكــم عليــه بالغرامــة ) وفــق أحــكام القانــون الأردنــي دون البحرينــي ( ، أمــا 
إخفــاق الطاعــن بطريــق طعــن عــادي فــا يــؤدي الــى هــذه النتيجــة مــن حيــث المبــدأ وفــق أحــكام القانــون الأردنــي دون 

ــي1 . البحرين

ــم  ــذ الحك ــاً لتنفي ــون عــادة موقف ــة بالأحــكام إنمــا يك ــن العادي ــق طــرق الطع ــم وف ــن بالحك خامســا: الأصــل2 أن الطع
المطعــون فيــه وفــق هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن ، إلا إذا تضمــن هــذا الحكــم النفــاذ المعُجــل ، أو كان بحســب طبيعتــه 
ــى العكــس مــن طــرق  ــاذ المعُجــل كالأحــكام الصــادرة عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة .عل ــلُ النف ــون يقب أو بحكــم القان
الطعــن غيــر العاديــة والتــي لا تعتبــر مُوقفــة للتنفيــذ ، إذ يجــب تنفيــذ الحكــم إلا إذا قــررت المحكمــة المقُــدم اليهــا الطعــن 

غيــر العــادي خــاف ذلــك .

سادســا: إضافــةً الــى أنــه لايجــوز اللجــوء الــى طــرق الطعــن غيــر العاديــة في الأحــكام مــادام الطعــن بــه وفــق الطــرق 
العاديــة مــا زال قائمــاً ، فالأصــل أنــه لا يجــوز اللجــوء الــى طــرق الطعــن غيــر العاديــة مــا دامــت العاديــة منهــا متاحــة 

أمــام المضــرور مــن الحكــم المطعــون فيــه.                                                                                                                                      

  وخلاصــة الأمــر فــإن طــرق الطعــن كمــا بينهــا كل مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الاردنــي رقم )24( لســنة1988و 
تعديلاتــه ) في البــاب العاشــر منــه( ، وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 
)12( لســنة 1971 وتعديلاتــه ) في البــاب الســادس مــن ثانيــا ( هــي : الإســتئناف، التمييــز، إعتــراض الغيــر، وإعــادة 
المحاكمــة. وأمــا الإعتــراض علــى الحكــم الغيابــي فقــد ألغــى المشــرع البحرينــي هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن بموجــب 

المرســوم بقانــون رقــم )1( لســنة 1990 المنشــور في عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 1889 تاريــخ 1990/2/7 .                                                                                     

1	 -إذ نصــت المــادة )198( مرافعــات مدنيــة بحرينــي عــى »إذا قصــد مــن الدعــوى أو الدفــاع فيهــا مجــرد الكيــد ، جــاز الحكــم بالتعويــض عــى مــن 

ــك .« ــد ذل قص

- د. رزق الله الأنطاكي ، مرجع سابق ص )706(  . 	2
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ماهية الطعن بطريق إعادة المحاكمة وأهميته

إن مــن أهــم الآثــار المترتبــة علــى صــدور الأحــكام القضائيــة في الدعــوى، أن المحكمــة وحينمــا تصــدر حكمهــا النهائــي 
فيهــا ، إنمــا يتوجــب عليهــا أن ترفــع يدهــا عنهــا، وبحيــث يمتنــع عليهــا إعــادة النظــر مجــدداً في النــزاع  الــذي فصلــت 
فيــه علــى ذلــك الوجــه، حتــى لــو شــعرت بعــد ذلــك أن الحكــم الصــادر عنهــا كان مغلوطــا1ً، وذلــك دونمــا قصــد منهــا 2.إلا 
أن المشــرع وإســتثناءً مــن هــذه القاعــدة، أجــاز للخصــوم في حــالات معينــة، الطعــن أمــام ذات المحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم بطريــق إعــادة المحاكمــة3 »إعــادة النظــر في المحاكمــة« حتــى وإن كان الحكــم الصــادر عــن هــذه المحكمــة قــد 
إكتســب الصفــة النهائيــة4، أو قــوة القضيــة المقضيــة5، إذا مــا تبــن لــه بعــد ذلــك أن هــذا الحكــم الــذي تضــرر منــه كان 
خاطئــاً ، لكونــه بنــي مثلًاعلــى أســاس غيــر صحيــح أو علــى ســبب كان خافيــاً عليــه أثنــاء المحاكمــة، وبحيــث أنــه لــو أثيــر 
أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم مــن جديــد لتبــن لهــا أن حكمهــا كان خاطئــا 6، وأنهــا ماكانــت لتصــدره وفــق هــذا 

الشــكل الــذي أصدرتــه بــه لــو علمــت بهــذا الســبب أثنــاء المحاكمــة7.

وعليــه ، ولمــا كانــت هــذه الطريــق تــؤدي وخلافــاً للقاعــده العامــة الــى إعــادة يــد المحكمــة علــى النــزاع الــذي ســبق لهــا 
أن فصلــت فيــه، فقــد جعــل المشــرع ذلــك مقيــداً بتوافــر شــروط معينــة ،وتحقــق حــالات حصريــة محــددة يجــوز معهــا 
أو مــع إحداهــا قبــول مثــل هــذا الطلــب وذلــك بهــدف ســحب الحكــم المطعــون فيــه8 ،وإتاحــة الفرصــة مجــدداً للمحكــوم 
عليــه للطلــب مــن ذات المحكمــة مصــدرة الحكــم لإصــاح بعــض العيــوب التــي شــابت حكمهــا9 .       وهــو مــا جعــل 

جانــبٌ مــن الفقــه يذهــب إلــى بيــان المقصــود بهــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام بقولــه10 : 

»هــو طريــق طعــن غيــر عــادي في الأحــكام الحائــزة لقــوة القضيــة المقضية،يســلكه أحــد الخصــوم أمــام المحكمــة نفســها 
التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه بقصــد الرجــوع عنــه لســبب مــن الأســباب التــي نــص عليهــا القانــون علــى ســبيل 
الحصــر، والتــي تســتند جميعهــا إمــا إلــى خطــأ في الإجــراءات أو خطــأ  في الواقــع غيــر منســوب إلــى المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه »11 ، أو هــو: » طريــق غيــر عــادي، للطعــن في الحكــم النهائــي يرفــع إلــى ذات المحكمــة 

- محمود طهماز، مرجع سابق ص)332(. 	1

- د. أحمد هنيدي، مرجع سابق ص )415(   . 	2

- وهومــا أطلــق عليــه المــرع  المــري  تســمية » إلتــاس إعــادة النظــر » والــذي نظــم أحكامــه ، في الفصــل الثالــث، مــن قانــون المرافعــات المدنيــة  	3

ــواد )247-241(. ــال الم ــن خ ــك م ــه ،وذل ــنة 1968 وتعديلات ــم 13 لس ــة رق والتجاري

ــوا إعــادة النظــر في المحاكمــة  ــة البحرينــي حيــث جــاء في المــادة 229 منــه »للخصــوم أن يطلب - وفــق مــا ورد في قانــون المرافــات المدنيــه والتجاري 	4

بالنســبة للأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن محاكــم الإســتئناف أو المحاكــم الإبتدائيــة ، وذلــك لأي ســبب مــن الأســباب الأتيــة ...« .

- كــا نصــت المــادة 213  مــن قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة الأردني عــى أنــه : »يجــوز للخصــوم أن يطلبــوا إعــادة المحاكمــة في الأحــكام التــي  	5

حــازت قــوة القضيــة المقضيــة بإحــدى الحــالات الآتيــة...«.

- د. صلاح الدين سلحدار  ، مرجع سابق ص )259( .  	6

- د. محمد وليد المصري ، مرجع سابق ص )391(   .  	7

- د. رزق الله انطاكي مرجع سابق ص )750( . 	8

9	 د. أحمد الهنيدي ، مرجع سابق ص )415( .

- د. رزق الله انطاكي ، مرجع سابق ص )750( . 	10

- د.مفلح القضاة ، مرجع سابق ص)336( . 	11
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التــي أصدرتــه إذا توافــر ســبب مــن الأســباب التــي حددهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر«1 ، وهــو2 : »طعــن  غيــر عــادي 
في حكــم مُبــرم في أحــوال إســتثنائية ، ولأســباب معينــة ، بهــدف نقــض ذلــك الحكــم وإلغائــه كليــاً او تعديلــه جزئيــاً ثــم 

إصدارحكــم جديــد صحيــح بــدلاً عنــه ».

وبإســتعراض التعاريــف الســابقة ، نجدهــا تــدور حــول فكــرة واحــدة تتمثــل في إتاحــة الفرصــة للمضــرور مــن الحكــم 
الصــادر بمواجهتــه للتقــدم بطلــب إعــادة المحاكمــة في تلــك الأحــكام التــي توصــف بأنهــا نهائيــة وفقــاً لأحــكام القانــون 
البحرينــي ،أو المكتســبة لقــوة القضيــة المقضيــة وفقــاً لأحــكام القانــون الأردنــي. وعلــى أن يقــدم هــذا الطلــب إلــى ذات 
المحكمــة المصــدرة للحكــم المــراد إعــادة المحاكمــة )النظــر( فيــه مجــددًا نتيجــة لتوافــر هــذه الحــالات الحصريــة والتــي 
يمكــن معهــا مجتمعــة أو منفــردة طلــب ســحب الحكــم أو نقضــه أو تعديلــه كليــا أو جزئيــا أو إلغــاؤه أو الرجــوع عنــه ثــم 
إصــدار حكــم آخــر جديــد صحيــح بــدلاً عنه3.لذلــك يتبــن لنــا أن الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة لا يكــون إلا بالنســبة 
ــون  ــا يوجــه في القان ــا بين ــو كم ــة بالأحــكام ، فه ــن العادي ــق مــن طــرق الطع ــأي طري ــن ب ــل الطع ــي لا تقب للأحــكام الت
الأردنــي للطعــن بالأحــكام الحائــزة لقــوة القضيــة المقضيــة وبحيــث يشــمل هــذا المعنــى ، فضــاً عــن الأحــكام القطعيــة 
،الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الدرجــة الأولــى4 ،والتــي اصبحــت تحــوز هــذه الصفــة إمــا لأنهــا قُبلــت مــن الخصــوم أو 
لأنــه تم تفويــت ميعــاد الطعــن فيهــا5. في حــن أنهــا توجــه وفــق أحــكام القانــون البحرينــي للطعــن بالأحــكام الصــادرة 
بصــورة نهائيــة، فــإذا كان الحكــم يقبــل الطعــن بطريــق طعــن عــادي كالإســتئناف مثــاً، فإنــه لا يمكــن اللجــوء إلــى هــذا 
ــة في  ــتنفذ بعــد كمــا ذكــر ســابقاً طــرق الطعــن العادي ــم يسُ ــه ل ــا أن ــك. طالم ــد ذل ــر العــادي في الأحــكام عن الطعــن غي
الأحــكام، فــإذا فــوت الخصــم علــى نفســه فرصــة الطعــن العــادي بــه ، كأن فــوت ميعــاد الإســتئناف مثــاً، فإنــه يكــون 
مقصــراً بحــق نفســه وعندهــا يمكــن القــول أن المهُمــل المقُصــر أولــى بالخســران ، فــا يســمح لــه بعــد ذلــك ولــوج طريــق 
الطعــن غيــر العــادي في الأحــكام ،لأنــه طريــق غيــر عــادي في الأحــوال العاديــة ولا يعتبــر الإهمــال والتقصيــر مــن هــذه 

الأحــوال العاديــة التــي تجيــز الطعــن بالحكــم عــن طريــق إعــادة المحاكمــة6. 

وخلاصــة القــول هنــا ،أنــه لايمكــن الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة في الأحــكام المدنيــة بإعتبــاره طريقــاً غيــر عــادي مــن 
طــرق الطعــن بالأحــكام، طالمــا أنــه كان مــن الممكــن الطعــن فيهــا بــأي طريــق عــادي مــن تلــك الطــرق ، وذلــك تحقيقــاً 
ــه،  ــق للخصــوم أمــام ذات المحكمــة المصــدرة للحكــم المــراد إعــادة المحاكمــة في لمقاصــد المشــرع في إتاحــة هــذا الطري
فالمشــرع وعندمــا يتيــح للخصــوم ســلوك هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن إنمــا قيــد ذلــك بشــروط معينــة وفي أحــوال 

اســتثنائية ولإســباب حصريــة لايجــوز الخــروج عنهــا تحــت طائلــة رد الطــب و عــدم قبولــه.

- د.أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ص )908( . 	1

2	  د. صلاح الدين سلحدار ،  مرجع سابق ص )258( .

ــب الجامعــي  ــة في ســلطنة عــان ،المكت ــدي ، قواعــد المرافعــات المدني ــك د.عــي هــادي العبي ــدي ، مرجــع ســابق ص )420( . وكذل 3	 د. أحمــد هني

،  مرجــع ســابق ص )431(. العبــودي  د.عبــاس  . وكذلــك    ) ، 2006، ص)645  الاســكندرية   ، الحديــث 

4	 -وهــي محاكــم البدايــة والصلــح وفــق التســمية التــي أطلقهــا عليهــا المــرع الأردني ،ويقابلهــا المحاكــم المدنيــة الكــرى والصغــرى وفــق التســمية التي 

ــن . ــة البحري ــرع  في مملك ــا الم ــا عليه أطلقه

5	 د.مفلح القضاة ،مرجع سابق ص )336(.

6	 د. أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ص )908(  .
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المبحث الثالث
شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية 

ــا  ــة م ــم المدني ــة ، في الأحــكام الصــادرة عــن المحاك ــب إعــادة المحاكم ــول طل ــه يشــترط لقب ــه أن ــن الفق ــبٌ م ــرى جان ي
يشــترط لقبــول الطلــب القضائــي والطعــن فيــه بوجــه عــام ، غيــر أنهــم وجــدوا أنــه يشــترط أيضــاً لقبولــه بوجــه خــاص 
1 ،  ضــرورة توافــر بعــض الشــروط الأخــرى والتــي تتطلبهــا طبيعــة مثــل هــذا الطعــن .وحيــث أن هــذه الشــروط علــى 

درجــة مــن الأهميــة وبحيــث يــدور معهــا قبــول هــذا الطعــن مــن عدمــه ،فإننــا ســنفرد مطلبــاً مســتقلًا للبحــث في كل 
واحــد منهــا وفــق مــا يلــي:

المطلب الأول
الخصوم في دعوى إعادة المحاكمة

أو بعبــارة أخــرى يتعلــق بطالــب الإعــادة ، وبمــن يقــدم بمواجهتــه هــذا الطلــب2. ذلــك أنــه وبالرجــوع لنــص المادتيــن ) 
ــة،  ــة أردنــي3 ،و ) 229( اصــول مرافعــات بحرينــي4 ، ولغيرهــا مــن النصــوص القانوني 213 ( اصــول محاكمــات مدني
يمكــن القــول أن المشــرع أجــاز لصاحــب المصلحــة مــن الخصــوم »طــرفي النــزاع »5 ، اللجــوء لهــذا الطريــق مــن طــرق 
الطعــن بالأحــكام . و يلاحــظ هنــا أن لفــظ الخصــوم الــذي أورده المشــرع، إنمــا جــاء علــى صيغــة الإطــاق، مــا يســتوجب 

البحــث في:-

أولًا- صاحب الحق في اللجوء لهذا الطعن :

إذ اشــترُط قانونــاً فيمــن يقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة ) إعــادة النظــر ( ،أن يكــون مــن الخصــوم الممثلــن في الدعــوى التــي 
صــدر فيهــا الحكــم الحائــز لقــوة القضيــة المقضيــة، أوالمكتســب للصفــة النهائيــة وفــق أحــكام القانــون البحرينــي،أو مــن 
أحدهــم، وهــو مــا يعنــي عــدم جــواز تقــديم هــذا الطلــب إلا ممــن كان خصمــاً أو ممثــاً في الدعــوى الأصليــة التــي صــدر 
فيهــا الحكــم المــراد الطعــن فيــه أو مــن ورثتهــم حــال وفاتهــم 6،أو ممــن يمثلهــم قانونــاً مادامــت قــد توافــرت بــه الشــروط 

1	 د . علي هادي العبيدي، مرجع سابق ص)648(.

2	 د. صلاح الدين سلحدار، مرجع سابق ص )259(.

3	 حيث نصت على  أنه »يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية ...الخ«.

4	 والتي جاء في صدرها »للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام الصادرة بصفة إنتهائية ...ألخ«.

5	 إذ نصــت المــادة )5( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة البحرينــي عــى مــا يــي :«لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لايكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة 

قائمــة يقرهــا القانــون، ومــع ذلــك تكفــي المصلحــة المحتملــة أذا كان الغــرض مــن الطلــب الإحتيــاط لدفــع ضرر محــدق أو الإســتيثاق لحــق يخــى زوال دليلــه 

عنــد النــزاع فيــه ». في حــن نصــت المــادة )31( مــن ذات القانــون والباحثــة في الدفــوع  في الدعــوى عــى أنــه :« يجــوز للمدعــى عليــه أن يدفــع الدعــوى بعــدم 

ــه أو لأي ســبب آخــر  ...«. ــه أومصلحت ــة تكــون عليها،لإنعــدام صفــة المدعــي أوأهليت ــة حال ــا في أي قبوله

في حــن نصــت المــادة )3( مــن قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة الأردني عــى »1- لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لايكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون 

.2-تكفــي المصلحــة المحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب الاحتيــاط لدفــع ضرر محــدق أو الإســتيثاق لحــق يخــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه ».

6	 محمود طهماز ، مرجع سابق ص)333(  .
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

العامــة والخاصــة الواجــب توافرهــا قانونــاً لقبــول هــذا الطلب1،تحــت طائلــة عــدم قبولــه لتقديمــه ممــن لايملــك مثــل 
هــذا الحــق2 .فــإذا لــم يكــن مــن أضــر بــه هــذا الحكــم )القطعي،النهائــي( خصمــاً أو ممثــاً في الدعــوى الأصليــة، أو 
كان خصمــاً في الدعــوى الإبتدائيــة ثــم لــم يكــن خصمــاً أو ممثــاً في الدعــوى أمــام محكمــة الإســتئناف ،أو رفــع طلــب 
الإعــادة بصفــة غيرتلــك التــي صــدر بهــا الحكــم )القطعــي ،النهائــي( ضــده3 ،فــا يقُبــل منــه طلــب إعــادة المحاكمــة عنــد 

ذلــك لعــدم تحقــق الشــرط الأول المتوجــب توافــره لقبــول مثــل هــذا الطعــن أو الطلــب. 

و يــرى جانــبُ مــن الفقــة 4 هنــا ، أنــه وفي حــال أن تعــدد المحكــوم ضدهــم في الدعــوى جــاز لــكل واحــد منهــم أن يتقــدم  
بطلــب إعــادة محاكمتــه مســتقلًا،إذا توافــرت شــروطه أســبابه.

ب- ضد من يوجه طلب إعادة المحاكمة ) النظر ( :

يمكــن القــول أن هــذا الطلــب يقــدم ضــد كل مــن كان طرفــاً في الدعــوى التــي انتهــت بصدورهــذا الحكــم المــراد الطعــن 
بــه .فــا يجــوز توجيهــه ضــد أي شــخص آخــر لــم يكــن ممثــاً أو طرفــاً في الدعــوى5، وكذلــك لا يجــوز توجيهــه ضــد 
شــخص ناقــص الأهليــة،     إذ يجــب عنــد ذلــك أن يوجــه إلــى ممثلــه القانوني6.وأمــا في حــال تعــدد الخصــوم فيوجــه 
هــذا الطلــب ضــد مــن صــدر الحكــم لمصلحتــه منهــم، لأنــه هــو وحــده صاحــب المصلحــة والــذي يهمــه الدفــاع عــن هــذا 
ــه  ــاً في ــم جميع ــود عليه ــت المصلحــة تع ــاً إذا كان ــة ، وإلا فضدهــم جميع ــب إعــادة المحاكم ــاء النظــر في طل ــم أثن الحك
7. وهــذا مــا بينــه الإجتهــاد القضائــي الأردنــي ممثــاً بإجتهــاد محكمــة التمييــز بإحــدى القــرارات الصــادرة عنهــا 8 ، 

والــذي جــاء فيــه       مــا  يلــي: -«1- يجــوز للخصــوم أن يطلبــوا وفقــاً لأحــكام المــادة 213 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة إعــادة المحاكمــة في الأحــكام التــي حــازت قــوة القضيــة المقضيــة إذا صــدر الحكــم علــى شــخص طبيعــي 
أوإعتبــاري لــم يكــن ممثــاً تمثيــاً صحيحــاً في الدعــوى ، وذلــك فيمــا عــدا حالــة النيابــة الإتفاقيــة، وعليــه وحيــث أن 
المحكمــة أدخلــت زوجــة المدعــى عليــه الورثيــه كمدعــى عليهــا في الدعــوى اســتناداً  لحجــة حصــر الإرث وصــدر حكــم 
بحقهــا دون دعوتهــا ودون ان تكــون ممثلــةً فيهــا تمثيــاً صحيحــاً فتكــون شــروط إعــادة المحاكمــه متوافــرة وينبنــي علــى 

ذلــك إعتبــار الحكــم الســابق كأن لــم يكــن«9.

1	 د.علي هادي العبيدي ، مرجع سابق ص )647(. 

2	 د.صــاح الديــن ســلحدار  ، مرجــع ســابق ص)258(  ، فقــد اعتــر أنــه وتطبيقــاً للمبــادئ القانونيــة يشــرط فيمــن يقــدم الطلــب أن يكــون متمتعــاً 

بأهليــة التقــاضي ،فــا يملــك المجنــون والمعتــوه والصغــر تقديــم مثــل هــذا الطلــب إنمــا يقدمــه عنهــم الــولي أو الــوصي .وأن يكــون لــه كذلــك مصلحــة قائمــة، وقــت 

ــه ،بغيــة نقضــه أو تعديلــه ولا يكفــي قيامهــا حــن تقديــم طلــب إعــادة المحاكمــة فقــط . صــدور الحكــم الــذي انصــب الطلــب عــى إعــادة المحاكمــة في

3	 - أنور طلبه،موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ،ص )19-48( وما بعد،دار الكتب القانونية،ج5، 2003 .

- أ. ناشد حنا .مرجع مشار له في مؤلف أ. محمود طهماز ، هامش )1( ، مرجع سابق ص)334( . 	4

- د.صلاح الدين سلحدار ، مرجع سابق ص259. 	5

- محمود طهماز ، مرجع سابق ص)334(. 	6

7	 -د.صلاح الدين سلحدار ،  مرجع سابق ص )259(.

8	 -ت ح رقم )93/1310( ،ص 2902من مجلة نقابة المحامين 1994.

9	 -ومصطلــح«كأن لم يكــن » هــو مصطلــح لاوجــه لــه مــن الناحيــة القانونيــة ، إذ الأصــوب أن يقــال ، يــزول أثــره،أو، لا يحــدث أثــراً قانونيــاً، ليــس ذو 

ــخاص. ــة للأش ــز القانوني ــض المراك ــه بع ــت علي ــت أو ترتب ــة إذا بنُي ــن ،خاص ــا كان كأن لم يك ــال ع ــف يق ــوني  . إذ كي ــر قان أث
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وخلاصــة الأمــر، أن طلــب إعــادة المحاكمــة ، الأصــل أنــه لا يقُبــل حــال تقديمــه مــن غيــر الخصــوم في الدعــوى المــراد 
إعــادة المحاكمــة فيهــا أومــن غيــر ممثليهــم أو وكلائهــم فيهــا ، ذلــك أن المشــرع قــد رســم لغيــر هــؤلاء الخصــوم في هــذه 
الدعــوى طريقــاً خاصــاً بهــم يتــم مــن خلالــه الطعــن بالحكــم مــن قبلهــم وهــو مايسُــمى بإعتــراض الغيــر1 أو إعتــراض 

الخــارج عــن الخصومــة2  علــى الحكــم الصــادر فيهــا .

المطلب الثاني
المحكمة التي يقدم إليها طلب إعادة المحاكمة

يمكــن القــول أن كلا القانونــن قــد نصــا صراحــةً علــى أن مثــل هــذا الطلــب أو الطعــن إنمــا يقــدم إلــى ذات المحكمــة 
المصــدرة لــه »أيــاً كانــت درجتهــا« .إذ بالرجــوع لأحــكام المــادة )215(اصــول محاكمــات مدنيــة و تجاريــة أردنــي، نجدهــا 

تنــص علــى أن :

 » يقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ويجــري في ذلــك تبــادل اللوائــح بــن الفرقــاء وفقــا 
لأحــكام هــذا القانــون » . وهــو ذات الحكــم الــذي  نصــت عليــه المــادة )230( مرافعــات بحرينــي3 . وعليــه فــإن المحكمــة 
المختصــة بنظــر طلــب إعــادة المحاكمــة ،هــي ذات المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه ، ذلــك أن الطعــن بطريــق 
إعــادة المحاكمــة مــن شــانه تصحيــح أخطــاء أو مخالفــات لا يرجــع ســبب إرتكابهــا إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
المطعــون فيه،ولــذا تـُـرك لهــذه المحكمــة أمــر تصحيــح هــذه الأخطــاء أو المخالفــات عــن طريــق إعــادة المحاكمة4.ويجــوز 
أن تكــون المحكمــة التــي تنظــر طلــب إعــادة النظــر أو الإلتمــاس مؤلفــة مــن نفــس القضــاة الذيــن أصــدروا     الحكــم 
5، فــإذا كانــت المحكمــة منقســمة الــى عــدة غــرف فيجوزعــرض دعــوى إعــادة المحاكمــة إلــى غيرالغرفــة التــي أصــدرت 

الحكــم، وكذلــك إذا ألُغيــت المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، فيقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة عندئــذ إلــى المحكمــة التــي 
حلــت محلهــا في اختصاصهــا6 . وينبنــي علــى ذلــك أنــه إذا كان الحكــم صــادراً عــن محكمــة الإســتئناف مثــاً، وجــب 
تقــديم الطلــب إلــى نفــس المحكمــة،إذ لا يجــوز تقديمــه إلــى محكمــة أخُــرى وإلا يكــون مصيــره الــرد لعــدم الإختصــاص ، 
وهــذا مــا ذهــب إليــه أيضــاً الإجتهــاد القضائــي الأردنــي 7 ،ممثــا بإجتهــاد محكمــة التمييــز، إذ جــاء في أحــد القــرارات 
الصــادرة        عنهــا :«اشــترطت المــادة 215 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة بأنــه في حالــة تقــديم طلــب إعــادة 
المحاكمــة فــإن الطلــب يقــدم إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم وعليــه وحيــث أن محكمــة الإســتئناف هــي التــي 

- نظم المشرع الأردني أحكام إعتراض الغير على الحكم الصادر بالدعوى من خلال المواد )206- 212( أصول محاكمات مدنية وتجارية  . 	1

2	 - إذ نظم أحكام ذلك المشرع البحريني من خلال المواد )208-212( من قانون المرافعات المدنية.

- نصــت المــادة )230( مرافعــات مدنيــة وتجاريــة  بحرينــي عــى مــا يــي :« ميعــاد إعــادة النظــر في المحاكمــة خمســة واربعــون  يومــاً مــن تاريــخ  	3

صــدور الحكــم أو تبليغــه إلى المحكــوم عليــه وفقــاً لأحــكام المــادة216 مــن هــذا القانــون ولا يبــدأ الميعــاد في الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرات الثــاث الأولى 

مــن المــادة الســابقة إلا مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش أو الــذي أقــر فيــه بالتزويــر فاعلــه أو حكــم بثبوتــه أو الــذي حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور أو اليــوم 

ــادة لرفــع الدعــوى ». الــذي ظهــرت فيــه الورقــه المحتجــزة , ويقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالأوضــاع المعت

- د. رزق الله الأنطاكي مرجع سابق  ص )761(. 	4

5	 -د.حمد أبو الوفا مرجع سابق ص)921( .

6	 -د.رزق الله الأنطاكي مرجع سابق ص)761( .

-ت ح97/755 ص2010 مجلة نقابة المحامين 1998. 	7
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

أصــدرت الحكــم المطلــوب إعــادة المحاكمــة بــه حيــث قــررت فســخ الحكــم البدائــي وأصــدرت حكمــاً جديــداً فيكــون طلــب 
إعــادة المحاكمــة في هــذه الحالــة يتوجــب تقديمــه إلــى محكمــة الإســتئناف بعمــان وليــس الــى محكمــة البدايــة الــذي لــم 

يعــد قرارهــا قائمــاً ». 
المطلب الثالث 

  إستدعاء الطعن ومشتملاته

إذ تطلــب المشــرع في كلا القانونــن أن يقُــدم هــذا الطلــب بموجــب صحيفة)لائحــة( إلــى ذات المحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم المطعــون فيــه ووفــق ذات الأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى . فبالرجــوع لنــص المــادة ) 216( محاكمــات مدنيــة 
أردنــي1، نجــد أنهــا تشــترط لقبــول هــذا الطعــن وجــوب تقديمــه بموجــب إســتدعاء إلــى ذات المحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم المطعــون فيــه، مــع وجــوب إتبــاع ذات الإجــراءات الواجــب توافرهــا عنــد رفــع الدعــوى أو قيدهــا إبتــداءً، بمــا في 
ذلــك دفــع الرســوم  القانونيــة. مــع وجــوب أن يشــتمل هــذا الإســتدعاء علــى بيــان الحكــم المطعــون فيــه وأســباب الطعــن 

تحــت طائلــة البطــان2 .        

وهومانصت عليه المادة)230(مرافعات مدنية بحريني سابقة الذكر،والتي أوجبت تقديم طلب الإعادة إلى ذات 
المحكمة المصدرة للحكم وبذات الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .غير أن المشرع البحريني لم يوجب ومن خلال نص 

المادتين ) 230 و 231( 3  مرافعات مدنية، ما أوجبه المشرع الأردني من خلال الفقرة الثانية من المادة )216( سابقة 
الذكرو لزوم إشتمال الإستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن )وإلا كان باطلًا(. وهو الأمر الذي 

يؤدي إغفاله إلى وجود نقص جوهري في بيانات الطلب المقُدم،وأنه وعند عدم النص على الجزاء المترتب على هذا 
الإغفال والمتمثل في البطلان ،فإننا سنكون عند ذلك أمام إشكالية قد تفقد النص القانوني الغاية المبتغاه منه . ثم 

إننا عندها لا نستطيع أن نحكم بالبطلان جراء هذا النقص أو الإغفال في البيانات، لأن البطلان هنا لا يفترض 
إفتراضاً، بل لا بد من وجود نص صريح يرتبه عند ذلك، فلا بطلان إلا بنص. وحيث خلا القانون البحريني من 

بيان الجزاء المترتب على خلو صحيفة الطعن من أحد أو كل هذه البيانات ، فإنه يمكن القول عند ذلك أن هنالك 
نقصاً تشريعاً من هذه الناحية ، ياحبذا لو قام المشرع في مملكة البحرين بتداركه ، بأن ينظم ذلك بنص خاص كما 

فعل المشرع الأردني من خلال نص المادة) 2/216 ( أصول محاكمات مدنية أردني، لا أن يكُتفى هنا بإحالة هذا 
الأمرإلى الشروط والقواعد العامة الواجب توافرها لرفع الدعوى4. 

1	 -نصــت المــادة )216 (أصــول  محاكــات مدنيــة أردني عــى مــا يــي »1- يقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة باســتدعاء إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 

بالأوضــاع المعتــادة للدعــوى .2- يجــب أن يشــتمل الإســتدعاء عــى بيــان الحكــم المطعــون فيــه ، وأســباب الطعــن وإلا كان باطــاً .3- عــى الطالــب أن يقــوم في 

ــا في نظــام رســوم المحاكــم ». ــة المنصــوص عليه ــع الرســوم القانوني ــادة الســابقة بدف ــه في الم الميعــاد المنصــوص علي

2	 -ومكان بحثه مستقبلاً من خلال بحث مستقل  يبحث في إجرا ء ات تقديم طلب إعادة المحاكمة وآثاره.

3	 نصــت المــادة) 231 (مرافعــات مدنيــة وتجاريــة بحرينــي عــى مــا يــي :« إذا قــدم طلــب إعــادة المحاكمــة ضمــن المــدة القانونيــة ، وكان ينطــوي 

عــى ســبب أو أكــر مــن الأســباب المنصــوص عليهــا في المــادة 229 مــن هــذا القانــون ، تقــرر المحكمــة قبــول الطلــب ثــم النظــر في أســاس الدعــوى وبعــد ســاع 

أقــوال الخصــوم والتدقيــق في أوراقهــم الثبوتيــة تصــدر حكمهــا بــرد الطلــب أو إلغــاء الحكــم أو تعديلــه ، أمــا إذا قبــل طلــب إعــادة المحاكمــة بنــاء عــى وجــود 

ــاني ويظــل الأول نافــذاً«. ــك يلغــى الحكــم الث حكمــن متناقضيــن وثبــت ذل

4	 -كما جاء في المادة) 230 ( مرافعات مدنية وتجارية  بحريني سالفة الذكر .
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ولذلــك  فإننــا نقتــرح تعديــل  نــص المــادة )230 ( مرافعــات مدنيــة بحرينــي آنفــة الذكــر، وبحيــث يصبــح نصهــا بعــد 
التعديــل كمــا يلــي: 

»... ويقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة إلــى  المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى مــع وجــوب أن 
يشــتمل الطلــب علــى بيــان الحكــم المطعــون فيــه وأســباب الطعــن وإلا كان باطــاً ».

المطلب الرابع
ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة

ــر مــن أهــم الشــروط  ــي يعتب ــب إعــادة النظــر » إعــادة المحاكمــة« خــال الميعــاد القانون ــد بوجــوب تقــديم طل إن التقي
الواجــب توافرهــا لقبــول هــذا الطلــب أو الطعــن .إذ يتوجــب علــى طالــب الإعــادة مراعــاة هــذا الشــرط تحــت طائلــة 
عــدم قبــول طلبــه شــكلًا.ذلك أنــه وبإنقضــاء هــذا الميعــاد يســقط حــق المضــرور مــن الحكــم المــراد الطعــن بــه وفــق هــذا 
الطريــق مــن طــرق الطعــن في تقــديم هــذا الطعن.ولذلــك تطلــب المشــرع في كلا القانونــن لقبــول هــذا الطلــب ضــرورة 
تقديمــه ضمــن الميعــاد المحــدد قانونــاً لذلــك .وقــد قصــد المشــرع مــن تبــن زمــن إعــادة المحاكمــة وجــواز طلبهــا إنهــاء 

الخصومــات بــن أفــراد المجتمــع وإلا بقيــت علــى مــر الأزمــان 1 .

وقــد بينــت المــادة) 230 ( أصــول مرافعــات مدنيــة وتجاريــة بحرينــي، أن ميعــاد تقــديم طلــب إعــادة النظــر في المحاكمــة 
ــات  ــادة )216( مرافع ــا لأحــكام الم ــه وفق ــوم علي ــى المحك ــه إل ــم أو تبليغ ــخ صــدور الحك ــدأ مــن تاري ــاً تب هــو )45( يوم
بحرينــي 2، وبحيــث يكــون تاريــخ بــدء ســريان هــذا الميعــاد القانونــي مختلفــاً وفقــاً لــكل حالــة مــن الحــالات الــوارد ذكرهــا 

في المــادة )229( مرافعــات بحرينــي3. 

وأمــا المــادة )214( اصــول محاكمــات مدنيــة أردنــي 4 فقــد بينــت أن ميعــاد تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة هــو ثلاثــون 
يومــاً أيــاً كان الســبب الــذي اســتند إليــه الطالــب في طلبــه أو الملتمــس في طعنــه،و يكــون وقــت بــدء ســريان هــذا الميعــاد 

1	 - أنس حسن الخمرة ، الدعوى من البداية الى النهاية ط3 ، ص )234( د.ن عمان،الأردن . 

2	 وقــد نصــت المــادة) 216 (مرافعــات مدنيــة وتجاريــة بحرينــي عــى مــا يــي : » ميعــاد الإســتئناف خمســة واربعــن يومــاً  مــن تاريــخ صــدور الحكــم 

مــا لم ينــص القانــون عــى غــر ذلــك . ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تــا ريــخ اعــان الحكــم إلى المحكــوم عليــه في الأحــوال التــي يكــون فيهــا قــد تخلــف عــن الحضــور 

في جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى وكذلــك إذا تخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور في جميــع الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد وقــف الســر 

فيهــا لأي ســبب مــن الأســباب. كــا يبــدأ الميعــاد مــن تاريــخ إعــان الحكــم إذا حــدث ســبب مــن أســباب انقطــاع الخصومــه وصــدور الحكــم دون إختصــام مــن 

يقــوم مقــام الخصــم الــذي تــوفي أو فقــد أهليتــه للخصومــة أو زالــت صفتــه . ويكــون إعــان الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه أو في محــل إقامتــه أو في محلــه 

المختــار ويجــري الميعــاد في حــق مــن أعلــن الحكــم  . ويترتــب عــى عــدم مراعــاة الميعــاد ســالف الذكــر ســقوط الحــق  في اســتئناف الحكــم .وتقــي المحكمــة 

بالســقوط مــن تلقــاء نفســها«.

3	 د. محمد وليد المصري ،مرجع سابق ،ص) 397(.

4	 وقــد تــم تعديــل المــادة) 214 (المذكــورة بموجــب القانــون المعــدل رقــم 14 لســنة 2001 بالغــاء نــص الفقــرة الرابعــة منهــا والاســتعاضة عنــه بالنــص 

التــالي بعــد التعديــل والــذي أصبــح كــا يــي : » 1. ميعــاد طلــب اعــادة المحاكمــة 30 يومــا ولا يبــدأ في الاحــوال المنصــوص عليهــا في الفقــرات الاربــع الاولى مــن 

المــادة 213 إلا مــن اليــوم الــذي يــي ظهــور الغــش او الــذي أقــر فيــه فاعلــه بالتزويــر أو حكــم بثبوتــه أو الــذي حكــم فيــه عــى الشــاهد بأنــه كاذب أو اليــوم 

الــذي ظهــرت فيــه الورقــة المحتجــزة 2. يبــدأ الميعــاد في الحالتــن 5 و 6 مــن تاريــخ اكتســاب الحكــم قــوة القضيــة المقضيــة  3. يبــدأ الميعــاد في الحالــة المنصــوص 

عليهــا في الفقــرة 7 مــن اليــوم الــذي يــي تبليــغ الحكــم إلى مــن يمثــل المحكــوم عليــه تمثيــا صحيحــا 4. يبــدأ الميعــاد في الحالــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة 8 مــن 

هــذه المــادة مــن اليــوم التــالي لتاريــخ تبليــغ الحكــم الثــاني » .
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

القانونــي والــذي يبــدأ منــه إحتســاب المــدة مختلفــاً بإختــاف الســبب الــذي بنــي عليــه هــذا الطعــن 1 أو تبعــاً لتحقــق 
موجــب كل حالــه مــن الحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة) 213( اصــول محاكمــات مدنيــة أردنــي ســابقة الذكــر. 

ــى عــدم مراعــاة الميعــاد المذكــور ســابقاً ،ومــا  ــر المترتــب عل ــن صراحــة الأث ــم يبُ ــي ل ــا أن المشــرع الأردن و يلاحــظ هن
ــي . وهــو  ــك المشــرع البحرين ــل في ذل ــا فع ــاء نفســها أم لا ، كم ــن تلق ــك م ــة تســتطيع التصــدي لذل ــت المحكم إذا كان
مايدعونــا للقــول ياحبــذا لــو أخــذ المشــرع الأردنــي بمــا أخــذ بــه المشــرع البحرينــي في هــذا الشــأن وبحيــث يضُيــف لعجــز 
المــادة(214) مدنيــة أردنــي نصــاً مفــاده »... ويترتــب علــى عــدم مراعــاة الميعــاد ســالف الذكــر ســقوط الحــق في الطعــن 

بالحكــم ،وتقضــي المحكمــة بالســقوط مــن تلقــاء نفســها«.

ويذهــب جانــبُ مــن الفقــه للقــول أن هــذه القاعــدة المتمثلــة في بــدء إحتســاب أو ســريان الميعــاد في حالــة طلــب إعــادة 
المحاكمــة ، إنمــا تشــكل خروجــا مــن المشــرع علــى القواعــد العامــة لبــدء ســريان ميعــاد الطعــن بالأحــكام ،والتــي وجــد 
المشــرع أنهــا قــد تــؤدي في هــذه الحــالات إلــى ضيــاع حــق الخصــوم في ســلوك هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن، وبالتالــي 
فإنــه لا يمكــن تطبيقهــا علــى إطلاقهــا في حالــة الأســباب الموجبــة لتقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة وذلك منعــاً من الإضرار 
بالمحكــوم عليــه وحمايــة منــه لــه أيضــا، والــذي قــد يكــون في هــذا الوقــت يجهــل الســبب الموجــب أو المبررلتقــديم هــذا 
الطعــن، ممــا يتوجــب معــه إتاحــة الفرصــة لــه للطعــن بــه أو لطلــب إعــادة المحاكمــة في الحكــم الصــادر بمواجهتــه لوجــود 
ــه بالطعــن في الحكــم وفــق هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن في الوقــت  هــذا المبــرر القانونــي . إذ كيــف يمكــن مطالبت
الــذي كان يجهــل فيــه أســبابه2الموجبة أو المبــررة لتقــديم هــذا الطعــن، إضافــة إلــى أن ســبب الطعــن )أو الإلتمــاس(في 
هــذه الأحــكام قــد لا يظهــر إلا بعــد انقضــاء الميعــاد القانونــي إذا تم احتســابه طبقــاً للقواعــد العامــة مــن يــوم صــدور 
الحكــم. ومــع ذلــك رأى جانــب مــن الفقــه3 في هــذا الشــأن أن هــذا الإســتثناء المقــرر لمصلحــة المحكــوم عليــه لا يحرمــه 
مــن حــق التمســك بالقاعــدة العامــة في الطعــن بالأحــكام والتــي يبــدأ إحتســاب الميعــاد مــن خلالهــا مــن يــوم صــدوره أو 

تبليغــه مــادام ذلــك يصــب في مصلحتــه وأنــه لا يحــول دون ذلــك انقضــاء الميعــاد طبقــاً لهــذه القاعــدة الاســتثنائية 4.

 وباســتقراء نــص المــادة )214 ( مدنيــة أردنــي يتبــن لنــا أن بدايــة هذاالميعــاد تختلــف بإختــاف الســبب الــذي إســتند 
اليــه طالــب الإعــادة5في طلبــه:

فــإذا كان الســبب الــذي يتمســك بــه المحكــوم عليــه ناشــئاً عــن حالــة وقــوع غــش أو حيلــة مــن الخصــم أثنــاء ســير 1-1
الدعــوى، فيكــون إحتســاب الميعــاد مــن اليــوم الــذي يلــي ظهــور الغــش أوالحيلــة، وأمــا في حالــة بنــاء الحكــم علــى 
أوراق مــزورة فــإن الميعــاد يبــدأ مــن اليــوم التالــي لليــوم الــذي تم فيــه الإقــرار بالتزويــر أو اليــوم الــذي حكــم فيــه 
بثبــوت التزويــر ، وأمــا في حالــة بنــاء الحكــم علــى شــهادة أوشــهادات قضــي بعــد الحكــم بأنهــا كاذبــة، فيبــدأ الميعــاد 
مــن اليــوم الــذي يلــي اليــوم الــذي حكــم فيــه علــى الشــاهد بأنــه كاذب ، في حــن أن المــدة تبــدأ مــن اليــوم الــذي 

1	 د. مفلح القضاة، مرجع سابق، ص) 343( د. علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص)652(.

-د.علي هادي العبيدي ، مرجع ، سابق ص) 653 ( . 	2

3	 -د.رمزي سيف  ، مرجع  سابق ، ص )871(.

4	 -د.رمزي سيف ، مرجع سابق، ص)871( .

5	 -د.مفلح القضاة ، مرجع سابق ، ص)343( .
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يلــي اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــه المحتجــزة وهــي الورقــة المنتجــة في الدعــوى والتــي حــال الخصــم دون حصــول 
ــى  ــر عل ــق حمــل الغي ــا أو عــن طري ــق كتمه ــك عــن طري ــا وســواء كان ذل ــه في الدعــوى عليه خصمــه المحكــوم علي
كتمهــا أوعــن طريــق حيلولتــه دون تقديمهــا بــا مبررقانونــي . وعليــه فــإن بــدء ميعــاد الطعــن في هــذه الحــالات 
الأربعــة يكــون مــن اليــوم الــذي يلــي ظهــور الموجــب ، أو الحكــم بثبوتــه. وهــذا مانصــت عليــه الفقــرة الاولــى مــن 
المــادة )214( ســابقة الذكــر. وهــو مــا أكــده ايضــاً الإجتهــاد القضائــي الأردنــي إذ جــاء في الفقــرة الأولــى مــن أحــد 
القــرارات الصــادرة عــن محكمــة التمييــز1 مــا يلــي :« ...كمــا حــددت المــادة )214( مــن ذات القانــون ميعــاد طلــب 
إعــادة المحاكمــة بثلاثــن يومــاً تبــدأ في الحــالات المشــار اليهــا مــن اليــوم الــذي يلــي ظهــور الغــش في الحالــة الاولــى 
أو اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة المحتجــزة في الحالــة الثانيــة ومــن تاريــخ إكتســاب الحكــم قــوة القضيــة المقضيــة 
ــوب إعــادة المحاكمــة فيــه إكتســب قــوة القضيــة المقضيــة بتصديقــه  ــة الثالثــة، وباعتبــار أن الحكــم المطل في الحال
تمييــزاً وفي ضــوء المبــادئ العامــة في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة فــا بــد مــن تبليــغ الحكــم أو تفهمــه لغايــات 
حســاب المــدد المتعلقــة بمهــل الطعــن ، وقــد إســتقرإجتهاد محكمــة التمييــز علــى أن العلــم بالحكــم غيــر الوجاهــي 
لا يقــوم مقــام التبليــغ لســريان مواعيــد الطعــن في القضايــا الحقوقيــة التــي تســتلزم وقــوع التبليــغ بالشــكل الــذي 
رســمه القانــون . وعليــه فيكــون طلــب إعــادة المحاكمــة في هــذه الدعــوى مقدمــاً علــى العلــم طالمــا لــم يتبلــغ المميــز 
)المســتدعي( القــرار التمييــزي ويكــون ماتوصلــت إليــه محكمــة الإســتئناف بــرد الإســتئناف وتصديــق قــرار محكمــة 

البدايــة القاضــي بــرد الطلــب شــكلًا لتقديمــه بعــد فــوات المــدة القانونيــة مخالفــاً للقانــون ».                    

ــه الخصــوم 2-2 ــم يطلب ــه مــرده القضــاء بشــيء ل ــب الإعــادة في طلب ــه طال ــذي يســتند إلي ــا إذا كان الســبب ال أم
أو بأكثــر ممــا طلبــوه .أو إذا كان مــرده أن منطــوق الحكــم مناقضــاً بعضــه لبعــض ، فــإن الميعــاد يبــدأ مــن تاريــخ 
إكتســاب الحكــم قــوة القضيــة المقضيــة وذلــك بنــاءً علــى أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )214( اصــول محاكمــات 

مدنيــة أردنــي ســابقة الذكــر .                                        

وأمــا إذا كان الطعــن بإعــادة المحاكمــة ســببه صــدور الحكــم علــى خصــم لــم يكــن ممثــاً تمثيــاً صحيحــاً في 3-3
ــاد  ــإن ميع ــة إتفاقية،ف ــة نياب ــك حال ــه لاتوجــد هنال ــا دام أن ــاً م ــاً أم إعتباري الدعــوى وســواء أكان شــخصاً طبيعي
الطعــن بإعــادة المحاكمــة يبــدأ هنــا مــن اليــوم الــذي يلــي تبليــغ الحكــم إلــى مــن يمثــل المحكــوم عليــه تمثيــاً 
ــادة )214( ســابقة الذكــر، وهــو مــا أكــده أيضــاً الإجتهــاد  ــة مــن الم ــه الفقــرة الثالث صحيحــاً. وهــذا مانصــت علي
القضائــي الأردنــي إذ جــاء في أحــد إجتهــادات محكمــة التمييــز2 »...2- إذا كانــت المشــروحات المتضمنــة أن 
الخصــم في الدعــوى الإســتئنافية لــم يقــدم حجــة حصــر إرث المميــز ضــده الثانــي بعــد وفاتــه وأثنــاء نظــر الدعــوى 
الإســتئنافية وأن هــذه المشــروحات جــاءت علــى ظهــر إســتدعاء تقــدم بــه المميــز طالــب إعــادة المحاكمــة، فــإن تاريــخ 
تقــديم هــذا الإســتدعاء يفُيــد العلــم بعــدم صحــة تمثيــل المميــز ضــده الثانــي، ويعتبــر هــذا التاريــخ هــو بــدء المهلــة 
القانونيــة لطلــب إعــادة المحاكمــة، ويكــون تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة بعــد مضــي اكثــر مــن شــهر مــن تاريــخ العلــم 

أي بعــد فــوات المــدة القانونيــة ممــا يســتوجب رده شــكلا ».

1	 -ت ح.رقم 96/1853 ، ص4778 ، مجلة نقابة المحامين 1997 .

2	 -ت ح رقم 99/375 ،ص3690 مجلة نقابة المحامين 1999 .
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

غيــر أنــه إذا كان الســبب مــرده صــدور حكمــن متناقضــن بــن الخصــوم أنفســهم وبــذات الصفــة وعلــى ذات 4-4
الموضــوع محــاً وســبباً ، فــإن ميعــاد الطعــن عنــد ذلــك يبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبليــغ الحكــم الثانــي. 
وهــذا مانصــت عليــه الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )214( ســابقة الذكر،وهــو مــا أكــده أيضــا الإجتهــاد القضائــي 
ــب إعــادة  ــن بطل ــاد الطع ــم ميع ــي : »1- إن مايحك ــز1 مايل ــة التميي ــرارات محكم ــي، إذ جــاء في أحــد ق الأردن
المحاكمــة لصــدور حكمــن متناقضــن بــن الخصــوم أنفســهم وبــذات الصفــه والموضــوع هــو الفقــرة الرابعــة مــن 
المــادة )214( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة وليــس الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة، فيبــدأ الميعــاد مــن 
تاريــخ تبليــغ الحكــم الثانــي، وعليــه فــإن معالجــة محكمــة الإســتئناف لميعــاد الطعــن علــى ضــوء الفقــرة الثانيــة 
مــن ذات المــادة والباحثــة في وجــود تناقــض في منطــوق الحكــم وبالتالــي إعتبــار طلــب إعــادة المحاكمــة مقدمــاً 

بعــد مضــي المــدة القانونيــة مــن إكتســاب الحكــم قــوة القضيــة المقضيــة في غيــر محلــه ».            

موقف المشــرع البحريني : بالرجوع لنص المادة )230 ( أصول المرافعات المدنية و التجارية  نجد أن المشــرع البحريني 
قــد بــن أن بــدء ســريان الميعــاد يكــون مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش، أو الــذي أقــر فيــه فاعــل التزويربالتزويرأواليــوم 
الــذي حكــم بثبوته.وأمــا بالنســبة لشــهادة الــزور فيبــدأ الميعــاد مــن اليــوم الــذي حكــم فيــه علــى شــاهد الزوربشــهادة 

الــزورأو مــن اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة القاطعــة في الدعــوى والتــي حــال الخصــم دون تقديمهــا. 

إلا أن المشــرع البحرينــي لــم ينــص علــى وقــت بــدء ســريان الميعــاد في حالتــي قضــاء الحكــم بشــيء لــم يطلبــه الخصــوم 
أو بأكثــر ممــا طلبوه،وكذلــك في حالــة صــدور حكمــن متناقضــن بــن ذات الخصــوم وهــي الحــالات التــي كان قــد نــص 
عليهــا في الفقرتــن )5،4( مــن المــادة )229 ( مرافعــات مدنيــة بحرينــي ،ممــا يشــكل نقصــاً تشــريعياً في هــذا الشــأن 
مــن الأفضــل تداركــه بإكمــال النــص عليــه وهــو مــا يدعــو للقــول حبــذا لــو أكمــل المشــرع البحرينــي نــص المــادة )230( 
ــاد بالنســبة للحالتــن المنصــوص  ــان وقــت ســريان الميع ــل ببي ــك التعدي ــة ،وبحيــث يقــوم مــن خــال ذل مرافعــات مدني
عليهمــا في الفقرتــن )5،4( المشــار اليهمــا ســابقاً،وذلك كمــا فعــل بالنســبة للحــالات الثــاث الأولــى مــن المــادة )229( 

الســابقة 2.

ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو ، هــل يحــق للخصــم الــذي فــوت علــى نفســه فرصــة الطعــن بالحكــم وفــق 
طريــق طعــن عــادي خــال الميعــاد القانونــي أن يطعــن بــه وفــق هــذا الطريــق غيــر العــادي مــن طــرق الطعــن بالأحــكام .

يمكــن القــول  أن الحكــم القضائــي إذا كان قابــاً للطعــن بــه بطريــق طعــن عــادي  وآخــر غيــر عــادي في نفــس الوقــت، 
فالأصــل أن يبــدأ المضــرور منــه بســلوك طريــق الطعــن العــادي قبــل اللجــوء إلــى غيــر العــادي. فــإذا أهمــل أو قصــر بعــد 
ذلــك بــأن فــوت علــى نفســه فرصــة تقــديم الطعــن العــادي أثنــاء الميعــاد المتــاح لــه قانونــاً ،إنمــا يعتبــر في ذلــك مُهمــاً 
مُقصــراً وبالتالــي فهــو الأولــى بالخســران . وهــذا الأمــر يســتتبع حرمانــه مــن اللجــوء الــى طريــق الطعــن غيــر العــادي 
مــادام أنــه بإهمالــه وتقصيــره قــد فــوت علــى نفســه هــذه الفرصة.لأنــه بذلــك يكــون قــد أســقط حقــه في الطعــن بــه 

1	 ت ح رقم97/1056 ص4765 مجلة نقابة المحامين  1997.

2	 -ويكــون بحــث ذلــك تفصيــاً عنــد البحــث في الحــالات المــررة لتقديــم طلــب إعــادة المحاكمــة بإعتباهــا أســباباً مــررة لســلوك هــذا الطريــق مــن 

ــا . ــا له ــال هن ــع المج ــة لا يتس ــة لاحق ــال دراس ــه مج ــاء الل ــيكون إن ش ــا س ــام ،وإنم ــذا المق ــا في ه ــال بحثن ــس مج ــو لي ــكام وه ــن في الأح ــرق الطع ط
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بإعــادة المحاكمــة والــذي هــو طريــق غيرعــادي مــن طــرق الطعــن في الأحــكام. ويعلــل أصحــاب هــذا الــرأي مــن الفقــه 1 
رأيهــم هــذا بــأن تــرك المضــرور لحقــه في اللجــوء إلــى الطعــن العــادي كالإســتئناف مثــاً عندمــا كان متاحــاً لــه ، إنمــا 
يعتبــر قبــولاً ضمنيــاً منــه للحكــم الصــادر عليــه مــن قبــل محكمــة الدرجــة الأولــى ، فــإذا تقــدم بعــد ذلــك بــه فــإن طلبــه 
هــذا يكــون غيــر مقبــول ومســتوجباً للــرد لأنــه ومــن وجهــة نظرهــم يبقــى مــن غيــر الجائــز تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة 
ــم يســتنفذ بعــد طــرق  ــة ل ــك الحال ــه في تل ــم تســتأنف لكون ــة للأســتئناف اصــاً ول ــت قابل ــي كان للطعــن بالأحــكام الت

الطعــن العاديــة حتــى يفيــد بعــد ذلــك مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة .

وفي مقابــل ذلــك هنالــك مــن يــرى2 أن الحكــم الســابق لا يطبــق علــى تلــك الحالــة التــي تصــدر فيهــا الأحــكام مــن المحاكــم 
ــن أن  ــاده ، معتبري ــزول عــن الإســتئناف أو فــوات ميع ــة بســبب الن ــى إنتهائي ــم تتحــول إل ــة ث ــة إبتدائي ــة بصف الإبتدائي
حرمــان المضــرور مــن الطعــن بالحكــم وفــق هــذا الطريــق غيــر العــادي مــن طــرق الطعــن بالأحــكام لا يكــون إلا في حالــة 
صــدور الحكــم بصــورة انتهائيــة ابتــداءً ، فــإذا لــم يكــن الحكــم قــد صــدر بصــورة إنتهائيــة إبتــداءً فإنــه لا يمكــن تطبيــق 

قاعــدة الحرمــان مــن ســلوك طــرق الطعــن غيــر العاديــة في الأحــكام .

في حــن يذهــب جانــبٌ ثالــث مــن الفقــه إلــى القــول3 بوجــوب التمييــز أو التفرقــة في هــذا الشــأن بــن وضعــن ، أولهمــا 
ــب إعــادة المحاكمــة بالنســبة للطالــب في آن واحــد ، وبحيــث يكــون بــدء  ــدأ ميعــادي الإســتئناف وطل يكــون حينمــا  يب
الميعــاد وانتهائــه في الطلبــن معــاً واحــداً ، و بحيــث يكــون أمــام الطالــب هنــا طريقتــن إحداهمــا عاديــة والأخــرى غيــر 
عاديــة ، أي إســتثنائية للوصــول إلــى هدفــه بتعديــل الحكــم أو إلغــاؤه ، وهنــا يجــب عليــه أن يســلك الطريــق العــادي مــن 

طــرق الطعــن بالأحــكام ، وبحيــث يترتــب علــى إهمالــه لهــذا الطريــق وســلوكه الطريــق الآخرعــدم قبــول طلبــه .

ــق  ــإن عــدم ســلوك طري ــة ، ف ــب إعــادة المحاكم ــاد طل ــل ميع ــاد الإســتئناف قب ــدأ ميع ــا يب ــون حينم ــا ، فيك ــا ثانيه وأم
الإســتئناف هنــا لايــؤدي لعــدم قبــول طلــب إعــادة المحاكمــة، إذ لا يمكــن تفســير تــرك ســلوك طريــق الإســتئناف في هــذه 
الحالــة بقبــول الحكــم مــع العلــم بماشــابه مــن أحــد العيــوب التــي تكشــفت فيمــا بعــد ، ومثــال ذلــك أن ميعــاد إعــادة 
المحاكمــة يبــدأ مثــاً مــن اليــوم الــذي يلــي ظهــور الغــش في حــن أن ميعــاد الإســئناف كان قــد بــدأ وانتهــى قبــل هــذا 
التاريــخ ، عنــد ذلــك لا يوجــد وفــق هــذا الجانــب مــن الفقــه مــا يمنــع قانونــاً مــن اللجــوء إلــى طريــق إعــادة المحاكمــة 
بإعتبــاره طريــق طعــن غيرعــادي في الأحــكام حتــى وإن لــم يتــم الولــوج في طريــق الطعــن العــادي للحكــم والــذي كان 

متاحــاً لــه أيضــا في هــذه الحالــة.

والــذي نــراه في هــذا الشــأن ،أن المهمــل المقصــر يجــب ألا يكافــئ بإتاحــة الفرصــة لــه في ســلوك طريــق الطعــن غيــر 
العــادي بالأحــكام مــادام أن طريــق الطعــن العــادي متاحــاً لــه ، فــإذا شــعر أن الحكــم الصــادر بمواجهتــه يجــافي الواقــع 
والحقيقــه ، فــإن عليــه أن لا يقبــل بــه أيــاً كان ســبب صــدوره بمواجهتــه وفــق هــذا الشــكل ،ويكــون هنــا إعــان عــدم 
ــه  ــر ل ــك وإذا ظه ــد ذل ــم وبع ــه ، ث ــق متاحــاً ل ــه إســتئنافاً مــادام هــذا الطري ــن ب ــق الطع ــذا الحكــم عــن طري ــه له قبول

-د. رمزي سيف ، مرجع سابق ،ص)760(. ، د.أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص) 909( ، د. وليد المصري ، مرجع سابق، ص)392(   	1

2	 - د. علي هادي العبيدي، مرجع سابق، ص )649 ( .

3	 - محمود طهماز ، مرجع سابق ، ص )335( .
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

مايوجــب الطعــن بــه عــن طريــق طعــن غيــر عــادي ، عندهــا يمكــن القــول أنــه شــخص حســن النيــة لــم يكــن قــد ارتضــى 
بالحكــم ابتــداءً مــا أدى إلــى قيامــه بالطعــن بــه وفقــاً للطريــق العــادي ثــم وبعدمــا تبــن لــه ماخفــي عليــه ممــا يوجــب 
ســحب الحكــم أو تعديلــه أو الغــاؤه عــن طريــق إعــادة المحاكمــة هــا هــو يتقــدم أيضــا للطعــن بــه وفــق هــذا الطريــق ، 
عنــد ذلــك فقــط يمكــن قبــول طعنــه في الحكــم وفــق هــذا الطريــق غيــر العــادي مــن طــرق الطعــن . فالشــخص الــذي 
ارتضــى بالحكــم ابتــداءً بــأن فــوت علــى نفســه الإفــادة مــن الطعــن العــادي إنمــا هــو شــخص قــد ارتضــى بمــا تضمنــه 

ذلــك الحكــم فــا يقبــل منــه بعــد ذلــك القــول بغيــر ذلــك. 

المطلب الخامس
الأحكام القابلة للطعن بطريق إعادة المحاكمة 

وهنــا نتســاءل ، هــل جميــع الأحــكام القضائيــة تقبــل الطعــن وفــق هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام ؟  أم أن 
هنالــك منهــا مــا لا يقبــل ذلــك ؟ 

الحقيقــة أن تســاؤلنا هــذا ليــس مــن قبيــل التــرف العلمــي غيــر المبــرر، وإنمــا مــرده يعــود لأهميــة الإجابــة عنــه ،وبحيــث 
يــدور قبــول هــذا الطعــن مــن عدمــه مــع وصــف الحكــم مــن حيــث القابليــة مــن العــدم .وهــو مــا يدعونــا للرجــوع لنــص 
القانــون ولمــا ذهــب إليــه الإجتهاديــن الفقهــي والقضائــي في هــذا الشــأن، وبمــا يمكــن معــه القــول أن ليــس كل حكــم 
قضائــي قابــل للطعــن بــه وفــق هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام .ذلــك أن منهــا مــا يقبــل ذلــك ومنهــا مــا لا 
يقبلــه . ولذلــك يمكــن تقســيم الأحــكام القضائيــة مــن حيــث قابليتهــا للطعــن بهــا وفــق هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن 

مــن عدمــه إلــى قســمين وفــق مايلــي :

ــل الطعــن  ــي تقب ــي أن الأحــكام الت ــق إعــادة المحاكمــة . إذ بــن المشــرع الأردن ــل الطعــن بطري ــي تقب أولًا: الأحــكام الت

ــة  ــب إعــادة المحاكم ــا يجــوز تقــديم طل ــة 1 ،ف ــة المقضي ــوة القضي ــي حــازت ق ــك الت ــق إنمــا هــي تل ــق هــذا الطري وف
بقصــد تعديــل الحكــم أو إلغــاؤه أو ســحبه إذا كان بإمــكان طالبــه الوصــول إلــى نفــس الغايــة عــن طريــق الطعــن العــادي 

ــاً.  بالأحــكام كالإســتئناف 2 مث

وعلــى ذلــك فــإن الأحــكام المكتســبة لقــوة القضيــة المقضية،هــي فقــط الجائــز الطعــن بهــا وفــق هــذا الطريــق ، وبحيــث 
يشــمل هــذا المعنــى بالإضافــة للأحــكام القطعيــة ) الإنتهائيــة( الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الدرجــة الأولــى ولكنهــا 

أصبحــت تحــوز قــوة القضيــة المقضيــة بقبولهــا أو بتفويــت ميعــاد الطعــن فيهــا 3 .

وأمــا المشــرع البحرينــي فقــد بــن أن الأحــكام الصــادرة بصفــة إنتهائيــة هــي فقــط التــي يمكــن إعــادة النظــر بهــا وذلــك 
ســنداً لأحــكام المــادة ) 229 ( مرافعــات مدنيــة وتجاريــة  بحرينــي ، إذ لا يجــوز ســنداً لهــا إعــادة المحاكمــة إلا في 
1	 -المــادة)213 ( اصــول محاكــات مدنيــة أردني :«يجــوز للخصــوم أن يطلبــو إعــادة المحاكمــة في الأحــكام التــي حــازت قــوة القضيــة المقضيــة بإحــدى 

الحــالات الآتيــة...« .

-محمود طهماز ، مرجع سابق ،ص )335( 	2

3	 -د.مفلح القضاة ، مرجع سابق ،ص)336(.
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الأحــكام الصــادرة بهــذه الصفــة الإنتهائيــة، وســواء أكانــت صــادرة عــن محاكــم الإســتئناف 1 أو عــن محاكــم الدرجــه 
الأولــى بصفــة إنتهائيــه لا تقبــل الإســتئناف أو تكــون صــادرة عــن محاكــم الدرجــة الثانيــة كنتيجــة لإســتئناف أحــكام 
محاكــم الدرجــة الاولــى . وخلاصــة الأمــر أن الأحــكام المدنيــة التــي تقبــل إعــادة النظــر فيهــا وفقــاً لأحــكام القانــون 
البحرينــي 2 هــي الأحــكام غيــر القابلــة للطعــن بحكــم القانــون وفــق طــرق الطعــن العاديــة ، كالأحــكام الصــادرة بصــورة 
انتهائيــة بنــاءً علــى اتفــاق الخصــوم ، وبحيــث لا يجــوز إســتئناف هــذه الأحــكام في هــذه الحالــة مالــم يكــن هنــاك بطــان 
في الحكــم أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكــم ، وعنــد ذلــك يمكــن الطعــن فيهــا إســتئنافاً دون الطعــن بالإعــادة أو) 
بالإلتمــاس(3 ، وكذلــك يمكــن الطعــن بــذات الطريــق في الأحــكام الصــادرة في حــال أن تم الطعــن في الحكــم ولكنــه رُد 
مــن قبــل محكمــة الإســتئناف أو مــن محكمــة التمييــز ، إذ في هــذه الحــالات يمكــن أن يتــم تقــديم طلــب لإعــادة المحاكمــة 

فيهــا 4.

ــا مــن ذلــك أن المشــرعيّ الأردنــي والبحرينــي قــد اشــترطا لقبــول مثــل هــذا الطعــن ، أن يكــون الحكــم قــد  يتبــن لن
اســتفذ كافــة طــرق الطعــن العاديــة بالأحــكام ، وأن يقــدم بقصــد فســخ الحكــم المطعــون فيــه أو إبطالــه أو تعديلــه، و 
أن يهــدف إلــى ســحب الحكــم النهائــي أو الحائــز لقــوة القضيــة المقضيــة ليفصــل في الدعــوى مجــددًا 5 ، وإلا كان هــذا 

الطعــن ســابقاً لأوانــه مســتوجباً للــرد 6 .فمــن إســتعجل الشــيء قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه. 

 ثانياً : الأحكام غير القابلة للطعن بطريق إعادة المحاكمة :

 بعــد بيــان الأحــكام القابلــة للطعــن وفقــاً لهــذا الطريــق، يبقــى لنــا أن نتســائل عــن تلــك التــي لا تقبــل الطعــن بطريــق 
إعــادة المحاكمــة ؟ 

وللإجابة عن ذلك لابد من النظر إلى هذا الموضوع من زاويتين : 

ــة المحكمــة  ــاً لصف ــن مــن عدمــه تبع ــق مــن طــرق الطع ــن بالأحــكام وفــق هــذا الطري ــة الطع ــق بإمكاني  الأولــى: وتتعل
ــه . ــن ب ــراد الطع المصــدرة للحكــم الم

 الثانية: تتعلق بمضمون أوذات الحكم المراد الطعن به وفق هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام .

ــاً لصفــة  ــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام تبع ــة للطعــن وفــق هــذا الطري ــر القابل ــق بالأحــكام غي الحالــة الأولــى : وتتعل

ــا  ــرى بصفته ــة الك ــة المدني ــة أو المحكم ــا المدني ــتئناف العلي ــة الاس ــا محكم ــي إم ــي ه ــون البحرين ــكام القان ــق أح ــة وف ــة الثاني ــم الدرج 1	 -ومحاك

الاســتئنافية في المــادة )8 ( مــن قانــوت محكمــة التمييــز ويأخــذ المــرع الأردني بموجــب التعديــل التشريعــي للــادة )4( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة 

ــة . ــم البدائي ــزدوج للمحاك ــاص الم ــرة الإختص ــنة 2008 ، بفك ــم 31 س ــون رق ــب القان ــدل بموج ــنة 2001 والمع ــم 17 س رق

-د.محمد وليد المصري ، مرجع سابق ، ص )391( .  	2

3	 -د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ،ص )908 (. د . محمد وليد المصري ، مرجع سابق ، ص )391 (.

-د . محمد وليد المصري ، مرجع سابق ، ص )392(.  	4

5	 -محمود طهماز ، مرجع سابق ،ص )335 ( .

6	 -د . مفلح القضاة ، مرجع سابق، ص )237 ( . د . محمد وليد المصري ،مرجع سابق ص) 392(   .
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

ــي منهــا : ــه، والت المحكمــة المصــدرة للحكــم المــراد الطعــن ب

ــى  ــز و بإعتبارهــا أعل ــز: الأصــل أن الأحــكام الصــاردة عــن محكمــة التميي 1- الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التميي
ســلطة قضائيــة في الهــرم القضائــي لا تقبــل الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن بمــا فيهــا إعــادة المحاكمــة . وهــذا 
ــل  ــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي رقــم 24 ســنة 1988 قب الأصــل هــو مانصــت عليــه المــادة )204(  م

تعديلهــا والتــي بينــت أنــه:

 »لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن «.

غيــر أن المشــرع الأردنــي أدخــل تعديــاً علــى نــص المــادة المذكــورة 1 وبحيــث اعتبــر مــاورد فيهــا فقــرةً )أولــى( وأضــاف 
اليهــا  فقــرةً )ثانيــة(. ثــم بعــد ذلــك قــام بإلغــاء الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ) 204 ( مــن القانــون الأصلــي واســتعاض عنهــا 

بالنــص الحالــي 2 ،حيــث أصبحــت المــادة )204( تنــص علــى :

»1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن. 

2- علــى الرغــم ممــا ورد في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة يجــوز لمحكمــة التمييــز إعــادة النظــر في قرارهــا الصــادر في 
أي قضيــة إذا تبــن لهــا أنهــا قــد ردت الطعــن إســتناداً لأي ســبب شــكلي خلافــاً لحكــم القانــون بمــا في ذلــك القــرارات 

الصــادرة عــن رئيــس محكمــة التمييــز أو مــن يفوضــه والمتعلقــة بــرد طلــب منــح الإذن«. 

أمــا القانــون البحرينــي فقــد أخــذ بــذات الحكــم الــوارد في المــاده )204( اصــول محاكمــات  مدنيــة أردنــي قبــل تعديلــه 
،حيــث نصــت المــادة )54( مــن المرســوم بقانــون رقــم 8 ســنة  1989 والقاضــي بإصــدار قانــون محكمــة التمييــز في مملكــة 

البحريــن 3 علــى مــا يلــي :«لا يجــوز الطعــن في أحــكام محكمــة التمييــز بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن «.

ممــا يتبــن معــه أن المشــرع البحرينــي جعــل الأصــل في ذلــك ، هــو عــدم جــواز الطعــن بالحكــم الصــادر عــن محكمــة 
التمييــز  بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام ، والتــي بأحكامهــا تســتقر المراكــز القانونيــة للخصــوم ، فحكمهــا يعتبــر 
نهايــة المطــاف بالنســبة للخصومــة ، فــا يبقــى بعــد قولهــا قــول، إضافــة إلــى أن الطعــن بإعــادة النظــر يقتضــي بحــث 

الواقــع ، ومحكمــة التمييــز هــي محكمــة قانــون وليســت محكمــة واقــع ، وهــذا هــو الأصــل 4.
1	 -حيــث اصبــح نــص المــادة 204 بعــد التعديــل بموجــب القانــون المعــدل رقــم 14 لســنة 2001 باعتبــار مــاورد فيهــا فقــرة 1 واضافــة الفقــرة 2 اليهــا  

لتصبــح » ... 2 – عــى الرغــم مــا ورد في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة يجــوز لمحكمــة التمييــز اعــادة النظــر في قرارهــا الصــادر في اي قضيــة اذا تبــن لهــا انــه قــد 

ــة .«  ــدة القانوني ــم رد الطعــن شــكلا نتيجــة خطــأ في احتســاب الم ت

-حيــث تــم إلغــاء نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )204( مــن القانــون الأصــي واســتعيض عنهــا بهــذا النــص بموجــب القانــون المعــدل رقــم 20 ســنة  	2

2005 المنشــور عــى الصفحــة 3926 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 4720 والصــادر بتاريــخ 15 /2005/9 علــاً بأنهــا كانــت قــد عدلــت بموجــب القانــون 

ــتور . ــن الدس ــادة )94( م ــى الم ــادر بمقت ــان الص ــب  الإع ــاؤه بموج ــم إلغ ــذي ت ــنة 2002 وال ــم 26 لس ــدل رق المع

--ذلــك أنــه يوجــد قانــون خــاص بمحكمــة التمييــز في مملكــة البحريــن يجــب العمــل بــه وقــد تــم إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع أحكامــه مــن تشريعــات  	3

ــز .  ــة التميي ــون محكم ــدار قان ــنة 1989 بإص ــم )8( س ــون رق ــوم بقان ــدر مرس ــث ص حي

-د. أنــور طلبــه ، مرجــع ســابق ، ص)9( . ومــن الإســتثناءات في القانــون البحرينــي حالــة نظــر الدعــوى موضوعــاً ســنداً لنــص المــادة )25( مــن قانــون  	4

ــه . ــز البحريني ــة التميي محكم
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أمــا المشــرع الأردنــي فقــد أبقــى علــى عــدم جــواز الطعــن بالأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز كقاعــدة عامــة، إلا 
أنــه ورغــم ذلــك أضــاف اســتثناءً علــى هــذه القاعــدة - وحســناً فعــل في ذلــك- بهــدف تــافي العيــوب الشــكلية التــي قــد 
تلحــق بالأحــكام أيــاً كانــت، فتحــدث ضــرراً قــد لا يمكــن تلافيــه  لــو لــم يتــم إدخــال هــذا النــص التشــريعي ، كالخطــأ 
في إحتســاب المــدد والمواعيــد . فــإذا ماقــررت محكمــة التمييــز مثــاً ، أو رئيســها أو مــن يفوضــه في نظــر طلــب الإذن 
بالتمييــز ، رد التمييــز أو طلــب الإذن شــكلًا لعلــة تقديمــه بعــد فــوات الميعــاد نتيجــة خطــأ في إحتســابه، كأن لا يراعــى 
مثــاً أن آخــر يــوم في الميعــاد صــادف يــوم عطلــة رســمية ، فتــم إحتســاب المــدد مــع عــدم أخــذ ذلــك بعــن الإعتبــار، 
فتبــن للمحكمــه »علــى خــاف الواقــع« أن الطعــن أوالطلــب قــد قُــدم بعــد فــوات الميعــاد ، فقــررت لذلــك رده شــكلًا ، 
وبمــا يلحــق الضــرر هنــا بالخصــم .عنــد ذلــك لاتملــك هــذه المحكمــة إعــادة النظــر بقرارهــا المعيــب لإنعــدام صلاحيتهــا 
في ذلــك ، وهــو الأمرالــذي كان يتعــذر تداركــه ســابقاً قبــل تعديــل النــص التشــريعي للمــادة )204( اصــول المحاكمــات 
المدنيــة الأردنــي ، وذلــك لوضــوح النــص بعــدم جــواز ذلــك قبــل التعديــل. هــذا مــن جهــة ولعــدم القــدرة علــى الإجتهــاد 
في مــورد النــص في ذلــك الحــن مــن جهــة أخــرى ، وهــو مــا أصبــح الآن وبعــد التعديــل  يمكــن تلافيــه مــن خــال تمكــن 
محكمــة التمييــز، أو رئيســها أو مــن يفوضــه  مــن إعــادة النظــر في قرارهــا المطعــون فيــه لأي ســبب شــكلي خلافــاً لحكــم 

القانــون.

والحقيقــة أن هــذا التعديــل التشــريعي يتفــق والقانــون، ويحقــق العدالــة ، بماينســجم وأهــداف المشــرع . فيــا حبــذا لــو 
أخــذ بهــذا التعديــل المشــرع في مملكــة البحريــن ، وهــو دعــا اليــه أيضــاً جانــب مــن شــراح قانــون المرافعــات البحرينــي 
إذ تمــت المطالبــة بضــرورة تعديــل التشــريع بحيــث يصبــح مــن الجائــز معــه لمحكمــة التمييــز إعــادة النظــر في قرارهــا 
إذا تبــن لهــا أنــه قــد تم رد الطعــن شــكلًا نتيجــة خطــأ في احتســاب المــدة القانونيــة ، أو لأي ســبب شــكلي آخــر خلافــاً 

للقانــون وبمــا يحقــق العدالــة وذلــك لكونــه لا يوجــد أي طريــق آخــر للطعــن بعــد محكمــة التمييــز 1 . 

ــه لا  ــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  )204( اصــول المحاكمــات المدنيــه الأردنــي نجــد أن لذلــك وفيمــا عــدا مانصــت علي
يمكــن الطعــن بأحــكام محكمــة التمييــز بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام والتــي منهــا إعــادة المحاكمــة أو »إعــادة 
النظــر« . وهــذا مــا اســتقر عليــه الإجتهــاد القضائــي الأردنــي ممثــاً  بإجتهــاد محكمــة التمييــز ، والتــي اعتبــرت أن 
الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز تعتبــر أحكامــاَ قطعيــة غيــر قابلــة لأي طريــق مــن طــرق الطعــن والتــي منهــا 

إعــادة المحاكمــة ،حيــث جــاء في أحــد القــرارات الصــادرة عنهــا 2 مــا يلــي :

» يعتبــر الحكــم الصــادر عــن محكمــة التمييــز قطعيــاً غيــر قابــل لأي طريــق مــن طــرق الطعــن عمــاً بالمــادة )204( مــن 
قانــون اصــول المحاكمــات المدنيــة ، وعليــه فــإن طلــب إعــادة المحاكمــة وهــو طريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام طبقــاً 
للمــادة )213( مــن ذات القانــون غيــر مقبــول شــكلًا ، ذلــك أن أحــكام محكمــة التمييــز تصــدر عــن أعلــى ســلطة قضائيــة 

ولا يتصــور إعــادة النــزاع اليهــا مــرةً أخــرى لأنهــا المرجــع الأخيــر للتقاضــي » 

الحقيقــه وأيــاً  كان الاتجــاه القانونــي في هــذه المســأله فإنــه يمكننــا القــول أن هنالــك بعــض الإشــكالات التــي تثــور في 

1	 - د. محمد وليد المصري ، مرجع سابق ، ص )437(.

2	 ت. ح رقم 95/367 المنشور على الصفحة 2594 من مجلة نقابة المحامين سنة 1995 .
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

هــذا الشــأن، ومنهــا تلــك الحالــة التــي تتصــدى مــن خلالهــا محكمــة التمييــز للفصــل أو الحكــم في موضــوع النــزاع 1  
ويكــون ذلــك مثــاً عندمــا تقــرر محكمــة التمييــز نقــض قــرار الحكــم الصــادر عــن محكمــة الدرجــة الثانيــة ومــن ثــم 
تعيدهــا اليهــا لتفصــل فيهــا مجــدداً موضوعــاً ، إلا أنــه وعنــد إصــرار محكمــة الدرجــة الثانيــة علــى قرارهــا الســابق 
ــع الخصومــة  ــاً لتميّ ــا ومنع ــا ، فإنه ــة بالحكــم المنقــوض مــن قبله ــز للمــرة الثاني ــم الطعــن أمــام محكمــة التميي ومــن ث
ولعــدم إطالــة أمــد النــزاع ، تتصــدى للفصــل في النــزاع موضوعــاً بعــد نقــض الحكــم ، فهــل يمكــن عنــد ذلــك الطعــن 
بهــذا الحكــم الصــادر عنهــا أمامهــا 2، وكذلــك في حــال أن نقضــت محكمــة التمييــز الحكــم المطعــون فيــه وكان الموضــوع 

صالحــاً للحكــم أو الفصــل فيــه ، فهــل يخضــع عنــد ذلــك قرارهــا الفاصــل في الموضــوع للطعــن بــه أم لا ؟

الحقيقــه أن هــذه المســأله أيضــاً كانــت محــل خــاف قانونــي وفقهــي ، فمثــاً المشــرع الأردنــي لا يجيــز في هــذه الحالــة 
الطعــن بالحكــم الصــادر عــن محكمــة التمييــز بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام حيــث نصــت الفقــرة الرابعــة مــن 
المــادة 197 مدنيــة أردنــي علــى مــا يلــي »...4- لمحكمــة التمييــز أن تحكــم  في الدعــوى دون أن تعيدهــا الــى مصدرهــا 

إذا كان الموضــوع صالحــاً للحكــم ، والحكــم الــذي تصــدره بهــذه الصــورة لا يقبــل أي اعتــراض أو مراجعــة أخــرى«.

وأمــا المشــرع البحرينــي فإنــه لــم ينــص صراحــة علــى ذلــك مــن خــال نــص المادتــن ) 25و26 ( مــن قانــون محكمــة 
التمييــز إلا أنــه ومــن خــال الرجــوع لأحــكام المــادة )54( مــن ذات القانــون ،يمكــن القــول بعــدم جــواز الطعــن بأحــكام 

محكمــة التمييــز بــأي طــرق مــن طــرق الطعــن بمــا فيهــا إعــادة المحاكمــة .

ــة الأحــكام  ــي مفادهــا عــدم قابلي ــة - والت ــن القاعــدة العام ــد اســتثنى م ــون الســوري ق ــن كالقان إلا أن بعــض القوان
ــة  ــق مــن طــرق الطعــن بمــا فيهــا إعــادة المحاكمــة - حال ــاي طري ــز ) النقــض( للطعــن ب الصــادرة عــن محكمــة التميي
تصديهــا للحكــم في الموضــوع 3،حيــث يمكــن عندهــا الطعــن بهــذا الحكــم بطريــق إعــادة المحاكمــة مــا دامــت وبعــد نقضهــا 

للحكــم قــد تصــدت للموضــوع وحكمــت بــه4.

2-  الأحــكام الصــادره عــن قاضــي الامــور المســتعجلة . ممــا لاشــك فيــه أن المشــرع البحرينــي قــد نــص صراحــةً ومــن 
خــال نــص المــادة )8( مكــرر مــن قانــون المرافعــات المدنيــة علــى عــدم جــواز الطعــن بإلتمــاس إعــادة النظــر ) إعــادة 

المحاكمــة( في الأحــكام الصــادرة في المســائل المســتعجلة 5. 

ــز البحرينــي مــا يــي :«...ومــع ذلــك إذا حكمــت المحكمــة بنقــض الحكــم المطعــون فيــه وكان  1	 -إذ نصــت المــادة )25(مــن قانــون محكمــة التميي

الموضــوع صالحــاً للفصــل فيــه بكاملــه وبغــر إتخــاذ إجــراء جديــد أو كان الطعــن للمــرة الثانيــة وجــب عليهــا الحكــم في الموضــوع ،ولهــا عنــد الإقتضــاء تحديــد 

ــع الأحــكام والإجــراءات اللاحقــة للحكــم  ــون فقــد نصــت عــى أنه:«يترتــب عــى نقــض الحكــم إلغــاء جمي ــا المــادة )26( مــن ذات القان جلســة لنظــره » وأم

المنقــوض متــى كان ذلــك الحكــم أساســاً لهــا. وإذا كان الحكــم لم ينقــض إلا في جــزء منــه بقــي نافــذاً في أجزائــه الأخــرى مــالم تكــن مترتبــة عــى الجــزء المنقــوض 

ــة ». ــة غــر ممكن ــت التجزئ أو كان

2	 -محمود طهماز ، مرجع سابق ، ص )336 ( .

3	 - محمود طهماز ، مرجع سابق ، ص )336( .

4	 - د.صلاح الدين سلحدار ، مرجع سابق ، ص )259 (.

5	 -المــادة )8( مكــرر مرافعــات مدنيــة و تجاريــة إذ جــاء فيهــا »...ولايجــوز الطعــن بالمعارضــة أو التــاس إعــادة النظــر في الأحــكام الصــادرة في المســائل 

المســتعجلة ».
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علــى العكــس مــن القانــون الأردنــي والــذي كان ســابقاً لايجيــز الطعــن بالأحــكام الصــادره في المــواد المســتعجلة بطريــق 
إعــادة المحاكمــة ، وهــو مــاكان يظهــر جليــاً مــن خــال نــص المــادة ) 176( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة ، اذ 
جــاء في فقرتهــا الثانيــة قبــل إلغائهــا ومــن ثــم تعديلهــا مــا يلــي: »... 2- يجــوز اســتئناف الأحــكام الصــادرة في المــواد 
المســتعجلة أيــا كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا ، وتبــت المحكمــة المختصــة بهــذا الإســتئناف بقــرار لايقبــل أي طريــق مــن 

طــرق الطعــن ».

مــا يعنــي وفقــاً لذلــك النــص أن الأحــكام الصــارة عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة والتــي تبــت بهــا محكمــة الإســتئناف 
كانــت لا تقبــل الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام بمــا في ذلــك طريقــي التمييــز وإعــادة المحاكمــة ،وهــو 

الأصــوب علــى مــا نعتقــد.

 إلا أنــه وبعــد إلغــاء النــص الســابق مــن المــادة ســابقة الذكــر بموجــب القانــون المعُــدل رقــم 14 ســنه 2001  ومــن ثــم 
الإســتعاضه عنهــا بالنــص الحالــي والــذي جــاء فيــه :

...2-« يجــوز اســتئناف القــرارات الصــادره في الأمــور المســتعجلة ، أيــا كانــت المحكمــة التــي اصدرتهــا وتفصــل محكمــة 
الإســتئناف المختصــة في الطعــن المقــدم اليهــا بقــرار لا يقبــل الطعــن بطريــق التمييــز الا بــإذن مــن رئيــس محكمــة 

التمييــز او مــن يفوضــه بذلــك«.

مايعنــي وفــق ماذهــب اليــه جانــب مــن الشــراح 1، أنــه لــم يــرد أي نــص صريــح في القانــون الأردنــي يســتثني الأحــكام 
المســتعجلة مــن الطعــن بإعــادة المحاكمــة، خاصــة بعدمــا تم إلغــاء نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ) 176( اصــول 
محاكمــات  مدنيــه أردنــي المشــار اليهــا ســابقا ، معتبــراً أن ذلــك الإلغــاء يــدل علــى نيــة المشــرع في العــدول عــن إعتبــار 
قــرارات محكمــة الإســتئناف الصــادرة في الأمــور المســتعجلة لا تقبــل اي طريــق مــن طــرق الطعــن ، مُضيفــاً أن إمكانيــة 
الرجــوع عــن القــرار المســتعجل إذا حصــل تغييــر في الوقائــع الماديــة او المراكــز القانونيــة للطرفــن اولأحدهمــا أو إذا 
ظهــر لقاضــي الأمــور المســتعجلة وقائــع لــم يكــن علــى إطــاع عليهــا عنــد إصــدار قــراره الســابق ، لايجــب أن يكــون 

مبــرراً لحرمــان الخصــوم مــن طريــق مــن طــرق الطعــن 2 .

غيــر أن الحقيقــة الماثلــة هنــا تكمــن في أن الآراء الفقهيــة قــد اختلفــت حــول قابليــة الأحــكام الصــادرة عــن قاضــي الأمــور 
المســتعجلة للطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة أو إلتمــاس إعــادة النظرمــن عدمــه ، خاصــة مــع غيــاب النــص التشــريعي 
الصريــح علــى منــع ذلــك في بعــض القوانــن ومنهــا القانــون الأردنــي. والــذي نتمنــى عليــه الأخــذ بمــا ذهــب اليــه المشــرع 
البحرينــي في هــذا الشــأن وبحيــث ينــص صراحــه علــى عــدم جــواز الطعــن بإعــادة المحاكمــة في الأحــكام الصــادرة في 

المســائل المســتعجله. ورغــم ذلــك فإنــه وبإســتعراض هــذه الآراء يمكــن القــول أنهــا تقســم الــى قســمين:

1	 - د. نشــأت عبدالرحمــن الأخــرس، شرح قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة ، دراســة مقارنــة .ج1 ، ط1 ، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع ، عــان 2008 

.)444( ص   ،

2	 - د.نشأت عبدالرحمن الأخرس، المرجع السابق ، ص)444( وما بعد.
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

الاول منهــا : يــرى أن الأحــكام المســتعجلة يمكــن الطعــن فيهــا بإعــادة المحاكمة«الإلتمــاس« إذا كانــت إنتهائيــة وشــابها 

ســبب مــن أســباب الإلتمــاس أو الإعــادة،  شــأنها في ذلــك شــأن غيرهــا مــن الأحــكام 1.ويــرى أنصــار هــذا الــرأي أن 
النــص القانونــي جــاء مطلقــاً مــن حيــث الإجــازة للخصــوم في كل الأحــكام الإنتهائيــة بمــا في ذلــك الأحــكام الصــادرة 
عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة ، لأن النــص القانونــي جــاء علــى صيغــة الإطــاق وبالتالــي فــا يجــوز تخصيصــه 
وقصــره علــى فئــة معينــة مــن تلــك الأحــكام الإنتهائيــة 2، وهــو مايعنــي جــواز الطعــن بالأحــكام الصــادرة عــن قاضــي 
الأمــور المســتعجلة بإعــادة المحاكمــة أو إلتمــاس إعــادة النظــر 3. ويضيــف اصحــاب هــذا الــرأي 4 أن الحكــم الصــادر في 
الإلتمــاس يحــوز حجيــة وقتيــة لاتتقيــد بــه محكمــة الموضــوع عنــد الفصــل في موضــوع  النــزاع بعــد ذلــك لأنــه لايعتبــر 
حجــة عليهــا ، فــإذا مــا صــدر الحكــم في الموضــوع قبــل صــدور الحكــم بطلــب إعــادة المحاكمــة »الإلتمــاس« ، فــإن هــذا 

يــؤدي الــى إعتبــار الإلتمــاس منتهيــاً. ورغــم ذلــك فــإن هــذا لايبــرر عــدم إجــازة مثــل هــذا الطعــن فيهــا لذلــك.

وأمــا الفئــة الثانيــة مــن الفقــه 5 ، فقــد ذهبــت للقــول: بــأن الأحــكام الصــادرة عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة لا تقبــل 
الطعــن بإعــادة المحاكمــة ، لأنهــا ذات صفــة مؤقتــة تتغيــر بتغيــر الظــروف التــي أدت إليهــا. إذ يجــوز لقاضــي الأمــور 
ــة  ــة وقتي ــي أحــكام ذات حجي ــى صدورهــا ، فه ــي أدت إل ــد زوال الأســباب الت ــا عن ــا والرجــوع عنه المســتعجلة تعديله
لاتحــوز قــوة الأمرالمقضــي فيــه، وعليــه يعتقــد أصحــاب هــذا الــرأي مــن الفقــه أن الإجتهــاد الراجــح يقــول بعــدم جــواز 
قبــول مثــل هــذا الطلــب علــى الأحــكام أوالقــرارات المذكــورة للأســباب آنفــة الذكــر. فطالمــا كان بإمــكان الخصــوم 
الرجــوع إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة إذا تغيــرت الظــروف لا يكــون هنــاك داع لطلــب إعــادة المحاكمــة لتغيــر الظــروف 
ــق مــن طــرق  ــل هــذا الطري ــة أو الهــدف مــن ســلوك مث ــي لإنتفــاء الغاي أو لحصــول المرافعــة في أصــل الحــق ، وبالتال
الطعــن بالأحــكام ،فالهــدف هنــا دائمــا ســحب الحكــم الحائــز لقــوة الأمــر المقضــي بــه ليفصــل في الدعــوى مــن جديــد 
مــن حيــث الواقــع والقانــون 6.ومــن جهــة أخــرى يــرى هــذا الجانــب مــن الفقــه أن في إتاحــة الفرصــة للمحكــوم عليــه في 
الدعــوى المســتعجلة 7،والــذي فــوت علــى نفســه فرصــة الطعــن إســتئنافاً بالحكــم المســتعجل الصــادر ضــد مصلحتــه، 
ــة التــي تأبــى أن يكافــئ المهُمــل المقُصــر، فمــن فــوت  ــه وتقصيــره وأن ذلــك يتنافــى مــع العدال ــه رغــم إهمال مكافــأة ل
فرصــة الطعــن العــادي بالحكــم المســتعجل إنمــا يعتبــر حجــةً عليــه لقرينــة القبــول منــه لهــذا الحكــم وإلا فمــا كان عليــه 
إلا الطعــن بــه مالــم يكــن عــدم طعنــه مــرده إلــى ســبب لــم يتبينــه خــال مــدة الطعــن ، وعنــد ذلــك فــإن العدالــة تقتضــي 
الســماح لــه بطلــب إعــادة المحاكمــة لعــدم وجــود الإهمــال والتقصيــر مــن قبلــه ، ولكوننــا لا نســتطيع القــول أن عــدم 
طعنــه مــرده القبــول الضمنــي للحكــم المســتعجل رغــم مــا شــابه مــن عيــب لعــدم علمــه أصــاً بوجــود ذلــك العيــب والــذي 

تكشــف لــه فيمــا بعــد. والحقيقــة اننــا نميــل إلــى هــذا الــرأي لعــدة أســباب منهــا :

1	 - د.رمزي سيف ، مرجع سابق ،ص )859(.

2	 - د.علي هادي العبيدي ، مرجع سابق ،ص )651( .

3	 - المستشار أنور طلبه ، مرجع سابق ، ص) 9( ومابعد .و كذلك د. نشأ ت الأخرس ، مرجع سابق ،ص) 444( ومابعد.

4	 - المستشار أنور طلبه ، مرجع سابق ، ص )9( وما بعد.

5	 -د.رزق اللــه الأنطــاكي ، مرجــع ســابق ، ص) 759( فقــره )525( .د.أحمــد هنيــدي ، مرجــع ســابق ، ص)422( فقــره )290( .محمــود طهــاز ، مرجــع 

ســابق ص )336( فقــرة )526(.

6	 - د. مفلح القضاة ، مرجع سابق ، ص )338-336(.

7	 -  محمود طهماز ، مرجع سابق ، ص)335-336( هامش )1(  .
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اولًا :أن في عــدم جــواز الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة كأصــل عــام ومبــدأ في الأحــكام الصــادرة عــن قاضــي الأمــور 
ــا نلجــأ إلــى القضــاء المســتعجل عندمــا يكــون هنالــك خطــرٌ مُحــدق قــد لا يُكــن  ــة .إذ أنن المســتعجلة تحقيقــاً للعدال
ــة لا تســتقر معــه  ــى التســاؤل، هــل دفــع الخطــر الُمــدق وبصــورة مؤقت ــؤدي إل تدراكــه إذا انقضــى الزمــن وهــو مــا ي
المراكــز القانونيــة للأفــراد يســتدعي الطعــن بالحكــم إســتئنافاً،ومن ثــم تمييــزاً بعــد الحصــول علــى إذن بذلك،أوإعــادة 
للمحاكمة،خاصــة ونحــن نعلــم بــأن هــذا الحكــم لايعتبــر ذو حجــة      قاطعــة علــى قاضــي الموضــوع والــذي يجــب عــرض 
النــزاع أمامــه خــال مــدة قــد تقصرأوتقــل عــن المــدة المتاحــة للطعــن بــه إســتئنافاً 1، وبمــا يمكــن معــه تــدارك حتــى 

العيــب أو النقــص الــذي اعتــرى الحكــم الصادرعــن قاضــي الأمــور المســتعجلة .

ثانيــاً : أن الإجتهــاد القضائــي الأردنــي كان وقبــل التعديــل التشــريعي لنــص المــادة )2/176( مدنيــة أردنــي قــد حســم 
الأمــر واســتقرعلى عــدم جــواز الطعــن بالأحــكام الصــادرة في الأمورالمســتعجلة بطريــق التمييــز أو إعــادة المحاكمــة.  إذ 
وبالرجــوع للإجتهــاد القضائــي الصادرعــن محكمــة التمييزالأردنيــة بهيئتهــا العامــة 2 ، يمكــن القــول أن الأصــل بقــاء 
مــاكان علــى مــاكان عليــه مالــم تتغيــر )الأحــكام(، وحيــث أن النــص القانونــي قــد خــا مــن ذلــك التجويــز، وحيــث أن 
الإجتهــاد يعتبــر مصــدراً تكميليــاً مــن مصــادر التشــريع عنــد غيــاب النــص ، وحيــث أن ماذهبــت إليــه الهيئــة العامــة 
لمحكمــة التمييــز هــو أمــر واجــب الإحتــرام والعمــل بــه مالــم يتــم الرجــوع عنــه أو النــص قانونــاً علــى خلافــه ، وحيــث أن 
مــاكان مســتقراً في الســابق هــو عــدم جــواز الطعــن بالقــرارات الصــادرة في المســائل المســتعجلة تمييــزاً ، أو إعــادة، فــإن 
هــذا الأصــل يجــب أن يبقــى علــى مــاكان عليــه ، ويسُــتثنى مــن ذلــك تلــك الحالــة الاســتثنائية التــي نــص عليهــا المشــرع 
صراحــة بعــد تعديــل أحــكام المــادة) 2/176 ( أصــول محاكمــات مدنيــة أردنــي، والتــي يمكــن معهــا الطعــن بــه تمييــزاً في 
حالــة حصــول الطالــب علــى إذن مــن رئيــس محكمــة التمييزأومــن يفوضــه بذلــك. ولا يغيــب عــن الذهــن هنــا أن للرئيــس 
أو مــن يفوضــه ســلطة تقديريــة في منــح الإذن مــن عدمــه، فــإذا لــم يمنــح الإذن يبقــي الأصــل قائمــاً علــى مــا كان عليــه 
والــذي هــو عــدم جــواز الطعــن بالحكــم الصادرعــن قاضــي الأمــور المســتعجلة تمييــزاً ، فــإذا لــم يتقيــد الطاعــن بذلــك 
يــرد طعنــه شــكلًا ودون البحــث فيــه موضوعــاً.وإذا كانــت الحالــة هــذه كذلــك بالنســبة للتمييــز ، فمــن بــاب أولــى عــدم 
قبــول طلــب إعــادة المحاكمــة بالحكــم الصادرعــن قاضــي الأمــور المســتعجلة وذلــك لإســتقرار الإجتهــاد القضائــي علــى 
ذلــك. لذلــك يــرى الفقــه أنــه لا يجــوز الطعــن بالحكــم الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة إعــادةً لإنتفــاء الغايــة 

والســبب المبــرر للجــوء إلــى هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام 3. وهــو مــا نــراه في هــذا الشــأن .

الحالــة الثانيــة: وتتعلــق بالأحــكام التــي لا تقبــل الطعــن بهــا وفــق هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن وذلــك تبعــاً لمضمــون 
)لــذات( الحكــم المــراد الطعــن بــه ،والتــي منهــا : 

1- الأحــكام غيــر الحائــزة لقــوة القضيــة المقضيــة أو المكتســبة لصفــة النهائيــة. إذ لــم يجُــز كل مــن المشــرع الأردنــي 
ــي أن  ــا يعن ــة،أو النهائية،م ــة المقضي ــوة القضي ــزة لق ــى الأحــكام الحائ ــب إعــادة المحاكمــة إلاعل ــي تقــديم طل والبحرين

1	 إذ يجــب تقديــم الدعــوى للمطالبــة بأصــل الحــق وفقــاً لأحــكام المــادة ) 152 ( مــن قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة الأردني خــال ثمانيــة أيــام مــن 

ــي . ــات البحرين ــون المرافع ــن قان ــادة  )308 (م ــكام الم ــق أح ــاً وف ــر يوم ــة ع ــال خمس ــك القرار.وخ ــدور ذل ــخ ص ــالي لتاري ــوم الت الي

2	 -ت .ح )98/9. ه.ع( ص )1349( ،مجلــة نقابــة المحامــن ســنة 1998. والــذي جــاء فيــه »...وقــد حــددت المــادة )2/176( مــن ذات القانــون طريــق 

الطعــن في الأحــكام الصــادرة في الأمــور المســتعجلة بأنهــا الطعــن إســتئنافاً فقــط ولا تقبــل الطعــن بــأي طريــق آخــر كالتمييــز وإعــراض الغــر ،وإعــادة المحاكمــة 

ــخ (. ...أل

3	 -د.رزق الله الأنطاكي ، مرجع سابق ،ص)759( . محمود طهماز ، مرجع سابق ، ص )336(.
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

المشــرعين لــم يجُيــزا تقــديم طلــب الإعــادة بقصــد إلغــاء أو تعديــل الحكــم إذا كان بإمــكان الطالــب الوصــول إلــى نفــس 
الغايــة عــن طريــق التصحيــح )علــى ضــوء مــا ســيتم بيانــه لاحقــاً(، أو عــن طريــق الطعــن العــادي كالإســتئناف مثــاً 
،وإلا كان طلبــه هــذا ســابقاً لأوانــه ، مســتوجباً للــرد، ذلــك أنــه لا يجــوز اللجــوء إلــى هــذا الطريــق غيــر العــادي مــن 
طــرق الطعــن بالأحــكام إلا بعــد إســتنفاذها لكافــة طــرق الطعــن العاديــة فيهــا ، وهومــا يقتضيــه الأصــل والمبــدأ العــام 
في هــذا الشــأن ، والــذي أمكــن مــن خلالــه التمييــز بــن طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة في الأحــكام ،إذ لا يجــوز 
اللجــوء إلــى غيــر العاديــة قبــل إســتنفاذ العاديــة منهــا. إلا أن هنالــك إشــكالية غايــة في الأهميــة تثــور في هــذا الشــأن 
، وتــدور حــول مســألة إغفــال الحكــم الفاصــل في الموضــوع لبعــض الطلبــات الموضوعيــة للخصــوم في الدعــوى، فهــل 
يمكــن- وكمــا ذكــرت ســابقاً- القــول أن مــن الآثــار المترتبــة علــى صــدور الحكــم في الدعــوى غــل يــد المحكمــة عــن نظــر 
النــزاع مجــدداً وبحيــث يمتنــع عليهــا إعــادة النظــر فيــه مــن قبلهــا بعــد ذلــك ، فيمــا اذا تبــن لهــا أنهــا قــد أغفلــت الحكــم 
في هــذه الطلبــات علــى إعتبــار أنهــا إســتنفذت ولايتهــا في رؤيــة الدعــوى ؟.أم أنهــا ورغــم ذلــك تعتبــر صاحبــة الولايــة 
والحــق في إعــادة نظــر النــزاع ومــن ثــم لا يعتبــر عنــد ذلــك حكمهــا نهائيــاً فيــه ، وبمــا يمكــن معــه القــول بعــدم جــواز 
تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة قــي الدعــوى لكــون المحكمــة لــم تســتنفذ ولايتهــا بعــد بنظــر النــزاع ، وهــو مــا يــؤدي إلــى 
رد الطعــن بإعتبــاره ســابقاً لأوانــه لكونــه لا ينصــب إلا علــى حكــم قضائــي صــدر في مســألة متنــازع عليهــا، والإغفــال 

هــو جانــبٌ ســلبي ،لا تكــون المحكمــة معــه قــد نظــرت في موضــوع النــزاع بعــد ؟ 

الحقيقــة أن الأنظمــة القانونيــة والإجتهــادات الفقهيــة قــد تباينــت في هــذا الشــأن. فمنهــا مــن قــال 1 إذا كان الحكــم 
ــون مــن حــق  ــه يك ــة، فإن ــة للخصــم قــد صــدر بصــورة نهائي ــات الموضوعي ــل لبعــض الطلب الصــادر في الدعــوى والمغُف
المضــرور إقامــة دعــوى جديــدة للمطالبــة بالحــق الموضوعــي المغُفــل الحكــم لــه بــه في تلــك الدعــوى، وعنــد ذلــك لا يحــق 
لــه الطعــن بــه وفــق أي طريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام العاديــة منها«كالإســتئناف«، أوغيــر العاديــة كإعــادة المحاكمــة.
لأنهــا لــم تفصــل بعــد في الطلبــات الموضوعيــة المغفلــة ، ولأن الطعــن لا ينصــبُ إلا علــى حكــم فاصــل في الموضــوع ،وهــو 
الأمــر غيــر المتوافــر في هــذا الشــأن.ما يوجــب عليــه إقامــة دعــوى جديــدة في الموضــوع للمطالبــة بهــا مــادام أن الحكــم 
قــد صــدر بصــورة نهائيــة. فــإذا لــم يكــن الحكــم قــد صــدر بصــورة نهائيــة ، فــإن الطعــن وفــق الطــرق المقــررة قانونــاً 
ــه وفي حــال صــدور حكــم  ــه هــو الطريــق الطبيعــي لعــاج الأحــكام المشــوبة بالعيــب أو الخطــأ 2. مايعنــي أن للطعــن ب
قضائــي مُغفــاً لبعــض الطلبــات الموضوعيــة للخصــم ،و كان طريــق الطعــن العــادي بــه مــا زال قائمــاً أمام المضــرور، فإنه 
يســتطيع الطعــن بــه لتــافي العيــب الــذي شــاب هــذا الحكــم و المتمثــل في الإغفــال، فــإن تعذرعليــه ذلــك لصدورالحكــم 
بصــورة نهائيــة كمــا ذكــر ســابقاً، كان لــه أن يقُيــم دعــوى جديــدة بتلــك الطلبــات الموضوعيــة المغفلــة لا أن يطلــب إعــادة 
المحاكمــة بــه ، وذلــك وفقــاً للأنطمــة القانونيــة التــي لــم تعُالــج مســألة الإغفــال بنــص خــاص كقانــون اصــول المحاكمــات 

المدنيــة الســوري والأردنــي رقــم 24 ســنه 1988 قبــل تعديلــه بموجــب القانــون المعــدل رقــم 14 ســنه 2001 .

في حــن نجــد أن أنظمــة قانونيــة أخــرى كالقانــون الأردنــي بعــد تعديلــه والقانــون البحرينــي، قــد ذهبــا مذهبــاً مُغايــراً 
في هــذا الشــأن .إذ أوجبــا في هــذه الحالــة علــى الخصــم المغُفلــة بعــض طلباتــه الموضوعيــة أن يتقــدم ولــذات المحكمــة 

1	 -محمود طهماز ، مرجع سابق ، ص )334(.

2	 -د.وجــدي راغــب وآخــرون ص )1087-1091(. د.أحمــد أبــو الوفــا ،مرجــع ســابق ، ص)907( فقــرة )4(. د. رمــزي ســيف ، مرجــع ســابق ، ص)857( 

فقــره )625(.
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المصــدرة لهــذا الحكــم بطلــب لتصحيــح الحكــم المذكــور، لا الطعــن بــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام ســواء 
العاديــة منهــا أوغيــر العاديــة، وإلا كان ذلــك الطعــن ســابقاً لأوانــه. حيــث أخــذ المشــرع الأردنــي بهــذا الحكــم مــن خــال 
التعديــل التشــريعي لنــص المــادة )168( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 1،إذ أضــاف لهــا فقــرة ثالثــة ،عالــج مــن 

خلالهــا ذلــك الأمر،حيــث جــاء فيهــا :

ــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم ،أن تفصــل  3- »إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض الطلبــات الموضوعيــة، فعليهــا بن
في الطلبــات التــي أغفلتهــا بعــد تبليــغ الخصــم الآخــر بذلــك ، ويخضــع هــذا الحكــم لقواعــد الطعــن التــي تســري علــى 

الحكــم الأصلــي ».

وهــو ذات الحكــم الــذي كان قــد أخــذ بــه قبــاً المشــرع البحرينــي ، إذ نــص علــى ذلــك مــن خــال المــادة )190( مرافعــات 
مدنيــة و تجاريــة بحرينــي 2.

ــر أن الطعــن بالحكــم المغُفــل لبعــض  ــن والــذي اعتب ــه أيضــاً الإجتهــاد القضائــي في مملكــة البحري وهــو مــا ذهــب إلي
الطلبــات الموضوعيــة للخصــوم يعتبــر ســابقاً لأوانــه ، إذ يجــب قبــل ذلــك علــى المضــرور منــه اللجــوء إلــى ذات المحكمــة 
المصــدرة لذلــك الحكــم ســنداً لأحــكام المــادة )190( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  مــن أجــل تصحيحــه ، لا 
أن يتقــدم بطعــن عليــه ،لأن المحكمــة المصــدرة للحكــم لــم تســتنفذ ولايتهــا بعــد في نظــر موضــوع النــزاع حتــى يطُعــن بــه 

أمــام جهــة طعــن ، فقــد خلصــت محكمــة التمييــز البحرينيــة في أحــد القــرارات الصــادرة عنهــا إلــى أن 3:

» إغفال الفصل في طلب موضوعي .وسيلة تداركه .الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه...الخ« .

وعليــه ووفقــاً لمــا ذهــب إليــه الإجتهــاد القضائــي الســابق يجــب الرجــوع الــى ذات المحكمــة المصــدرة للحكــم مــن أجــل 
إكمــال مــا شــاب حكمهــا مــن نقــص، ثــم بعــد ذلــك يمكــن لمــن يضُــار منــه ،الطعــن بــه، وفــق طــرق الطعــن المتاحــة للطعــن 

بــه .

1	 -وقــد تــم تعديــل المــادة )168( محاكــات مدنيــة أردني بموجــب القانــون رقــم )14( ســنة 2001 والــذي تــم مــن خلالــه إضافــة الفقــرة المذكــورة 

.وأنظــر فيــا ســبق د.صــاح الديــن ســلحدار المرجــع الســابق ص )229( وقــد أورد في الهامــش )1( مــن ذات الصفحــة قــراراً لمحكمــة النقــض الســورية ذي الرقــم 

)276-970/3/28 (، مجلــة المحامــون ص )256( لعــام 1970.والــذي تضمــن »إن إغفــال المحكمــة في حكمهــا الفصــل في تثبيــت الحجــز الإحتاطــي لا يعتــر مــن 

الأخطــاء الماديــة ، وإنمــا هــو إغفــال الفصــل في أحــد الطلبــات الموضوعيــة ، يســوغ للمدعــي ممارســة حقــه المنصــوص عليــه في المــادة 218 برفــع دعــوى جديــدة 

ــك أ.محمــود طهــاز ،المرجــع الســابق ،ص )335(.  أمــام ذات المحكمــة التــي أغفلــت الفصــل في الطلــب ».وأنظــر كذل

2	 -إذ نصــت المــادة )190( مرافعــات مدنيــة و تجاريــة بحرينــي عــى  أنــه :«إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض الطلبــات الموضوعيــة جــاز لصاحــب 

الشــأن أن يبلــغ خصمــه بلائحــة للحضــور أمامهــا لنظــر هــذه الطلبــات والحكــم فيهــا .  وتتــولى المحكمــة تصحيــح مــا يقــع في حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــه 

كتابيــة أو حســابية وذلــك بقــرار تصــدره مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً عــى طلــب أحــد الخصــوم  مــن غــر مرافعــة ،ويجــري كاتــب المحكمــة هــذا التصحيــح عــى 

نســخة الحكــم الأصليــة ويوقعــه هــو ورئيــس وقضــاة المحكمــة .ويجــوز الطعــن في القــرار الصــادر بالتصحيــح إذا تجــاوزت المحكمــة فيــه حقهــا المنصــوص عليــه في 

الفقــرة الســابقة وذلــك بطــرق الطعــن الجائــزة في الحكــم موضــوع التصحيــح . أمــا القــرار الــذي يصــدر برفــض التصحيــح فــا يجــوز الطعــن فيــه عــى إســتقلال 

   ».

- الطعــن رقــم 149 ســنة 1998 القاعــدة 192 جلســة 22 نوفمــر 1998 ، ص )694( مجموعــة الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة التمميــز الســنة التاســعة  	3

ــمبر 1998(. ــر إلى ديس ــن يناي )م
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

هــذه الإشــكالية دعــت الفقــه للتمييزبــن طــرق الطعــن بالأحــكام وبــن تصحيــح الأحــكام . حيــث أن التصحيــح للحكــم 
في حالــة الإغفــال يكــون مــن قبــل ذات المحكمــة التــي كانــت تنظرموضــوع النــزاع قبــل إصدارهــا للحكــم المغُفــل لبعــض 
الطلبــات الموضوعيــة فيــه ، بإعتبارهــا المحكمــة صاحبــة الولايــة والاختصــاص لنظرالنــزاع وذلــك لكونهــا لــم تســتنفذ 
بعــد ولايــة الفصــل في هــذه الطلبــات الموضوعيــة المغُفلــة، ولا ينطبــق عليهــا عنــد ذلــك القاعــدة التــي مفادهــا أن إصــدار 
المحكمــة للحكــم الفاصــل في النــزاع موضوعــاً يــؤدي إلــى رفــع اوغــل يدهــا عــن نظــره مجــدداً ، ممــا يتوجــب معــه علــى 
الخصــم اللجــوء إلــى ذات المحكمــة المصُــدرة للحكــم، ومــن ثــم الطلــب اليهــا تــدارك هــذا الإغفــال أو النقــص بمواجهــة 

الخصــم، ووفــق الإجــراءات الواجــب إتباعهــا في هــذه الحالــة.

 في حــن أن الطعــن بالحكــم إنمــا يكــون الهــدف منــه هــو ســحب أو إلغــاء أو نقــض الحكــم الصادرعنهــا في الموضــوع 
ومــن ثــم إصــدار قرارجديــد في الموضــوع يتــم مــن خلالــه تــافي مــا اعتــرى الحكــم المطعــون فيــه مــن عيــب أو نقــص 1. 
وقــد اعتبــر الفقــه أن مثــل هــذا الأمرغيرمتوافــر في حالــة الإغفــال لعــدم وجــود حكــم أصــاً في الموضــوع حتــى يتــم بعــد 

ذلــك الحديــث عــن كيفيــة تصحيحــه أو تعديلــه أو إلغائــه . 

وخلاصــة القــول هنــا أن تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة في حكــم لــم يســتنفذ بعــد فرصــة التصحيــح أو فرصــة الطعــن 
العــادي بــه إنمــا يكــون - وكقاعــدة عامــة- طعنــاً ســابقاً لأوانــه وبالتالــي فإنــه يكــون غيــر مقبــول ومســتوجباً للــرد شــكلًا. 

وكذلــك الحــال يجــب أن ينصــب طلــب إعــادة المحاكمــة علــى الحكــم الــذي حــاز قــوة القضيــة المقضيــة ولا يمتــد إلــى 
ــه وبالتالــي يكــون قابــل  ــل ل ــى حكــم غيــر قاب ــه بذلــك يكــون وارداً عل الحكــم الــذي يقضــي بتصديــق ذلــك الحكــم لأن
للــرد شــكلا ، ذلــك أن الحكــم البدائــي هــو الحكــم الــذي حازقــوة القضيــة المقضيــة والــذي يجــوز الطعــن بــه بإعــادة 
المحاكمــة. وإلــى هــذا ذهــب الإجتهــاد القضائــي الأردنــي ممثــاً بإجتهــاد محكمــة التمييزالأردنيــة2 ،حيــث جــاء في أحــد 

قرارتهــا مايلــي:

»... 2- إن طلــب إعــادة المحاكمــة في الأحــكام التــي حــازت قــوة القضيــة المقضيــة لا يمتــد إلــى الأحــكام التــي تقضــي 
بتصديــق ذلــك الحكــم ، وعليــه فيكــون الطعــن الموجــه مــن المســتدعي بإعــادة المحاكمــة للحكــم التمييــزي القاضــي 
بالتصديــق وارد علــى حكــم غيــر قابــل لــه وحقيقــاً بالــرد شــكلًا لأن الحكــم البدائــي هــو الحكــم الــذي حــاز قــوة القضيــة 

المقضيــة والــذي يجــوز الطعــن بــه بإعــادة المحاكمــة ».

إضافة لما سبق يرى جانب من الفقه 3 ،أن من الأحكام غير الجائز الطعن بها أيضاً وفقاً لهذا الطريق من طرق 
الطعن بالأحكام، تلك الأحكام الصادرة بصورة إنتهائية نتيجة إتفاق الخصوم ، فإذا تم الإتفاق على نهاية الحكم قبل 
صدوره ، ثم صدر باطلًا أو مبنياً على إجراءات باطلة جاز إستئنافه دون الطعن فيه بالإلتماس ،وذات الحكم ينطبق 

حال صدور الحكم بناءً على غش الخصم أو تدليسه فهو يقبل هنا الطعن إستئنافاً ولا يقبل الإلتماس.

1	 - محمود طهماز  ،مرجع سابق، ص)289(. د.أحمد أبو الوفا ،مرجع سابق، ص)766( .

2	 -ت.ح )1205 /91 (ف/2 ص909 لسنة 1993 .

3	 - د. أحمد أبو الوفا ص 908 ،المرجع السابق  .
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2- الأحكام الصاردة برفض طلب إعادة المحاكمة أوالحكم في موضوعه:

ــة  ــن بإعــادة المحاكم ــى عــدم جــواز الطع ــد نصــا صراحــةً عل ــي 2 ق ــي 1 و البحرين ــول أن المشــرعين الأردن ــن الق  يمك
بالأحــكام الصــادرة نتيجــة طلــب إعــادة محاكمــة ســابق ، إذ لا يجــوز قبــول طلــب إعــادة المحاكمــة إذا انصــب علــى الطعــن 
بالحكــم الــذي صــدر برفــض طلــب إعــادة محاكمــة ســابق أو الــذي صــدر في الموضــوع بعــد قبــول طلــب إعــادة محاكمــة 
ســابق 3. حيــث يمتنــع الطعــن بالإعــادة في الحكــم الواحــد مــرة أخــرى عمــاً بالقاعــدة القائلــة » الإعــادة لا تجــوز بعــد 
الإعــادة«4. لأن الهــدف مــن قواعــد المرافعــات )الأصــول( هــو تحقيــق اســتقرار الأحــكام ووضــع حــد نهائــي للتقاضــي 

5.غيــر أن الخــاف الفقهــي ظهــر في هــذا الشــأن ودار حــول مســألتين 6 :

الأولــى : وتتعلــق بمــن يمتنــع عليــه مــن الخصــوم طلــب الإعــادة . أي تتعلــق بنطــاق المنع،حيــث ذهــب جانــب مــن الفقــه 
إلــى قصــر هــذا المنــع علــى المدعــي وحــده دون المدعــى عليــه في دعــوى الإعــادة ، والــذي يجــوز لــه أن يطلــب الإعــادة اذا 
كان الميعــاد ممتــداً 7وشــريطة توافــر ســبب مــن الأســباب التــي وردت في التشــريع علــى ســبيل الحصــر تحــت طائلــة عــدم 
قبــول الطعــن مــن جانــب المدعــي عليــه بإعــادة المحاكمــة ، أو في الإلتمــاس8. في حــن ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى 
القــول بــأن المنــع ينصــرف إلــى المدعــي كمــا ينصــرف إلــى المدعــى عليــه أي ) الملتمــس والملتمــس ضــده ( وذلــك لعمــوم 

النــص الــذي أقــر هــذا المنــع ، عمــا بالقاعــدة المقــررة بالمعارضــة 9.

ــى  ــي عل ــه بهــذا الطريــق،إذا بنُ ــق بجــواز الطعــن بإعــادة المحاكمــة مــرة ثانيــة  في حكــم ســبق الطعــن ب والثانيــة : تتعل
أســباب أخــرى غيرتلــك التــي بنُــي عليهــا الطعــن الأول . وهنــا أيضــاً يــرى جانــب مــن الفقــه أن قواعــد العدالــة تقضــي 
بجــواز ذلــك مادامــت شــروط قبــول ) إلتمــاس (إعــادة النظــر متوفــرة10. وإن كان مــن الفقــه مــن يــرى أن هــذا الجــواز 
ــب إعــادة  ــه بطل ــب إعــادة المحاكمــة ضــد حكــم طعــن في ــول طل ــذي مفــاده عــدم قب ــاره خروجــا عــن الأصــل ال وبإعتب

ســابق، لا يكــون إلا إذا بنُــي علــى ســبب ظهــر في وقــت لاحــق للحكــم الصــادر في الطعــن الأول11.

وأمــا الــرأي المخالــف لذلــك، والــذي تبنــاهُ أغلــب الفقــه ، فانــه يقــول بعــدم جــواز الطعــن بإعــادة النظــر في المحاكمــة 
1	 - وذلــك مــن خــال المــادة )222(اصــول مدنيــة أردني والتــي نصــت عــى مــا يــي :«لا يجــوز طلــب إعــادة المحاكمــة بشــأن الحكــم الــذي يصــدر 

برفــض طلــب إعــادة المحاكمــة أو الحكــم في موضوعــه ».

2	 -حيــث نصــت المــادة )232(مرافعــات بحرينــي عــى مــا يــي :«لايقبــل طلــب إعــادة المحاكمــة ثانيــة عــى حكــم صــدر بنــاءً عــى حكــم أعُيــدت 

المحاكمــة عليــه ».

ــح القضــاة ،مرجــع ســابق ، ص )337(. د.  ــد المــري ، مرجــع ســابق، ص)393(. د.مفل 3	 -محمــود طهــاز ، مرجــع ســابق، ، ص)236( .د.محمــد ولي

عبــاس العبــودي ، مرجــع ســابق ص )414(.

4	  -د.أحمد هنيدي ، مرجع سابق ص)423(. د.أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ،ص)909( .

5	  -د.علي هادي العبيدي ، مرجع سابق ،ص )650(.

6	  -د.مفلح القضاة ، مرجع سابق ،ص)337(.

7	 -د.أحمد هنيدي ، مرجع سابق ،ص )423( .

-  د. أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص)909(. 	8

ــح القضــاة ، مرجــع ســابق ،  ــدي ، مرجــع ســابق ، ص)650(. د.مفل ــره)626( . د.عــي هــادي العبي ــزي ســيف ، مرجــع ســابق، ص)860( فق 9	 -د رم

.)337 ص)

10	 - د.علي هادي العبيدي ، مرجع سابق ،ص )650(.

11	 -د.أحمد هنيدي ، مرجع سابق، ص)423( .



151 العدد التاسع

شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

)الإلتمــاس( بشــان حكــم ســبق الطعــن فيــه بهــذا الطريــق حتــى وإن بنُــي الطعــن الثانــي علــى أســباب أخــرى مختلفــة 
عــن تلــك الأســباب التــي بنُــي عليهــا الطعــن الأول 1،بــل حتــى ولــو كانــت هــذه الأســباب لــم تتكشــف إلا بعــد الحكــم بعــدم 
قبــول الطعــن الأول أو رفضــه ،حيــث بــن هــذا الجانــب مــن الفقــه أن أســاس هــذه القاعــدة ، إنمــا مــرده إلــى ضــرورة 

منــع تعــدد طريــق الطعــن الواحــد عــن ذات الحكــم حســماً للنــزاع وحتــى تســتقر المراكزالقانونيــة للخصــوم 2.

والــذي نــراه في هــذا الشــأن ،ومــع وضــوح نــص المــادة )222( أصــول محاكمــات مدنيــة أردنــي أن المشــرع لــم يجــز لــكلا 
الخصــوم طلــب الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة في الأحــكام الصــادرة برفــض طلــب إعــادة محاكمــة ســابق ، أو في تلــك 
التــي تصــدر في الموضــوع بعــد قبــول طلــب إعــادة المحاكمــة الســابق، وســواء بنُــي هــذا الطعــن الثانــي علــى ذات الأســباب 
أو علــى أســباب أخــرى جديــدة مالــم تكــن هــذه الأســباب الجديــدة خفيــةً علــى الخصــوم عنــد تقــديم الطلــب الســابق 
إذ نــرى أنــه يجــوز لهــم عندئــذ تقــديم الطلــب ،طبقــاً لمبــدأ حُســن النيــة والــذي يقتضــي ألا يضُــار مــن كان حســن النيــة 
مــن الخصــوم مــن الحكــم الصــادر في الدعــوى ، وبحيــث نتُيــح لــه ســلوك هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن مــرة أخــرى، 
بنــاءً علــى ســبب جديــد لــم يكــن يســهل عليــه تبينــه أو لــم يكــن قــد تبينــه فعــاً » فمثــاً لا يمكــن عدالــة حظــر الطعــن في 
حكــم صــدر بنــاءً علــى غــش أو حيلــة مــن الخصــم ،فيكافــئ هــذا الخصــم ســيء النيــة، بــأن نمنــع علــى خصمــه حســن 

النيــة ســلوك هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن« .

 وهــو ذات الحكــم الــذي أخــذ بــه المشــرع البحرينــي ، مــن خــال نــص المــادة )232( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة البحرينــي والتــي بينــت أنــه :

» لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانيةً على حكم صدر بناءً على حكم أعُيدت المحاكمة عليه ».

  ينبنــي علــى ذلــك أيضــاً أنــه لا يجــوز الطعــن بالحكــم الصــادر برفــض الإعــادة أو الإلتمــاس والحكــم الصــادر بموضــوع 
الدعــوى بعــد قبــول الإعادة)الإلتمــاس(، كمــا أنــه لا يجوزالطعــن فيهمــا بالإســتئناف إذ الفــرض أنهمــا صــادران مــن 

محكمــة تفصــل في الدعــوى نهائيــاً 3.

وخلاصــة الأمــر أن المشــرع الأردنــي ومــن خــال المــاده )222( محاكمــات مدنية4.وكذلــك البحرينــي مــن خــال المــادة 
)232( مرافعــات مدنيــة وتجاريــة ، قــد بيّنــا أنــه لايجــوز الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة في الحكــم الــذي يصــدر برفــض 
طلــب إعــادة المحاكمــة شــكلًا أو موضوعــاً أو الــذي يصــدر بقبــول طلــب إعــادة المحاكمــة والحكــم في الموضــوع مــن جديــد 
.والحقيقــة أنهمــا قصــدا مــن خــال هــذا الحكــم وضــع حــد نهائــي لتكــرار عمليــات الطعــن في الأحــكام التــي تصــدر 

نتيجــة دعــاوى إعــادة المحاكمــة ،واســتقراراً للمراكــز القانونيــة للأشــخاص.     

1	 -د. أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق، ص )908 ( .د.محمد وليد المصري ، مرجع سابق ،ص)393(.د.مفلح القضاه ، مرجع سابق ، ص)337(.

2	 - د. رمزي سيف ، مرجع سابق ص )860( ، الفقرة)826(.

3	 د.رمزي سيف ص 874 ، المرجع السابق .

4	 إذ نصت على أنه »لايجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه ».
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المطلب السادس     
 الكفالة                                                                                            

  إذ اشترطت بعض القوانين على طالب الإعادة إيداع تأمين محدد بالقانون عند تقديم الطعن وذلك على سبيل 
الكفالة 1، ضمن المدة القانونية،ويختلف مقدارها باختلاف الدعوى ويعتبر دفع الرسم وإيداع التأمينات المحددة 
قانوناً شرطاً لقيد الطلب وحفظ الميعاد2. أما المشرع الأردني فقد إكتفى ومن خلال نص المادة )220( أصول 

محاكمات مدنية بالحكم على مُقدم طلب إعادة المحاكمة بغرامة مقداراها )150( ديناراً والرسوم والمصاريف وذلك 
إذا حكم برد الطلب ولم يشترط دفع تأمين أو تقديم كفالة. لذلك يا حبذا لو أخذ بهذا الحكم  المشرع الأردني 
لكونه الأفضل والأكثر إثباتاً لجدية الطالب ،والذي قد يتعذر إما لعدم يساره أو لأي سبب آخر، تحصيل الغرامة 

المنصوص عليها منه. غير أنه يمكن هنا بيان عدة نقاط غاية في الأهمية منها:

أن المشــرع في مملكــة البحريــن لــم ينــص لاعلــى وجــوب الــزام الطاعــن بالغرامــة إن هــو خســر طعنــه أســوة بمــا -1-
ذهــب إليــه المشــرع الأردنــي مــن خــال نــص المــادة )220(أصــول مدنيــة ،ولا علــى إلــزام الطاعــن بمــا أوجبــه 
ــي ،أو  ــادة )150( مرافعــات كويت ــة ،حســب نــص الم ــب للكفال ــداع الطال ــي أيضــا مــن وجــوب إي المشــرع الكويت
للتأمــن القانونــي كالقانــون الســوري3، وهــو مايدعــو للقــول هنــا : حبــذا لــو نــص المشــرع البحرينــي علــى ذلــك 
وبحيــث يضيــف نــص مماثــل لنــص المــادة )220( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي، أو لنــص المــادة 

)150( مرافعــات كويتــي .

ــداع -2- ــزام الطاعــن بإي ــي ،وجــوب إل ــادة )220( مدنيةأردن ــو أضــاف لنــص الم ــذا ل ــي فياحب وأمــا المشــرع الأردن
تأمــن أو كفالــة يقــدر مقدارهــا بموجــب القانــون ويتوجــب إيداعــه في صنــدوق المحكمــة لحســاب دعــوى إعــادة 
المحاكمــة المــراد إقامتهــا تحــت طائلــة رد الدعــوى شــكلًا وذلــك بالإضافــة للغرامــة المنصــوص عليهــا في المــادة 
)220( المذكــورة ، وذلــك إثباتــاً لجديــة الطاعــن بمثــل هــذا الطعــن غيــر العــادي في الأحــكام .وكذلــك لضمــان 

فــرض الجــزاء عليــه فيمــا إذا تبــن أنــه غيــر محــق في طعنــه أو طلبــه هــذا .

كذلك ياحبذا لو نص المشرع الأردني على وجوب إلزام الطاعن غير المحق في طعنه بالتعويض للمضرور إن -3-
كان له مقتضى قانوني ، وذلك أخذاً بما نص عليه المشرع في مملكة البحرين والذي أورد نصاعًاماً مفاده4: 

»إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جازالحكم بالتعويض على من قصد ذلك «.

- ومــن هــذه التشريعــات القانــون الكويتــي إذ جــاء في المــادة. 150 مــن قانــون  المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الكويتــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  	1

38 لســنة 1980 مــا يــي : »...ويتعــن عــى رافــع الالتــاس أن يــودع عنــد تقديــم صحيفتــه عــى ســبيل الكفالــة عــرون دينــاراً إذا كان الحكــم الملتمــس فيــه 

صــادراً مــن محكمــة جزئيــة »الصلــح »أو المحكمــة الكليــة »البدايــة »وخمســن دينــاراً إذا كان صــادراً مــن محكمــة الإســتئناف ،ولاتقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة 

ــة...«. الالتــاس إذا لم يصحــب بمــا يثبــت إيــداع الكفال

2	 -أ.محمود طهماز ،ص 351 ،المرجع السابق .
- د.رزق الله الأنطاكي  ، مرجع سابق ،ص )762( . 	3

4	 المادة)198( قانون مرفعات المدنية و التجارية  البحريني .
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

علــى أن يتــرك أمــر تقديــره للمحكمــة بنــاءً علــى طلــب المضــرور.) ليــس في هــذا النــوع مــن الطعــون فقــط، بــل وفي باقــي 
أنــواع الطعــون، وكذلــك في حالتــي الطلــب والدفــع الكيديــن في الدعــوى( إضافــة للغرامــة المنصــوص عليهــا والرســوم 
والمصاريــف ) ومصــادرة الكفالــة علــى فــرض النــص عليهــا بعــد التعديــل(. ولعــل في الحكــم بالتعويــض هنــا مخرجــاً لمــن 

يتــورع عــن طلــب الفائــدة القانونيــة في دعــواه.

والحقيقــة أن نــص المــادة )198( مرافعــات مدنيــة وتجاريــة بحرينــي يتفــق ومبــادئ العدالــة ولا يمس حــق التقاضي الذي 
يجيــز للخصــم في الدعــوى بــذل كل الســبل المشــروعة لحمايــة وإثبــات الحــق الــذي يدعيــه ســواء في الطلــب أوالدفــع 
دونمــا مســاءلة لــه في ذلــك، وإن مــا يقصــد هنــا هــو دفــع الكيــد والإضــرار المتمثــل في المماطلــه والتســويف وغيرهــا مــن 
الضــروب التــي تعتبــر مــن قبيــل التعســف وســوء النيــة ، فقصــد الكيــد والإضــرار هنــا هــو مايعطــي للمحكمــة الحــق 

وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة في أن تقضــي علــى الخصــم بالتعويــض إن وجــدت لذلــك مبــرراً قانونيــا1ً .

ــي لكــي يوجــب كلًا منهمــا تقــديم  ــي والبحرين ــل التشــريع الأردن ــى وجــوب تعدي ــرأيّ هنا،إل ــل في ال ــا نمي ــك فإنن وكذل
التأمــن أو إرفــاق الكفالــة مــع مثــل هــذا النــوع مــن الطعــون، لمصادرتهــا إن كان الطاعــن غيــر محــق في طعنــه، إضافــة 
لإلزامــه بالتضمينــات علــى ســبيل الوجــوب أن كان لهــا مقتضــى عنــد طلــب الخصــم لذلــك وليــس علــى ســبيل الجــواز 
ــا للإضــرار و  ــك منع ــي ، وذل ــة بحرين ــة و تجاري ــات مدني ــادة )198( مرافع ــق أحــكام الم ــر وف ــا هــو الأم ــة كم للمحكم
أســتقراراً للأحــكام القضائيــة وتحصينــاً لهــا مــن أي طعــن غيــر جــدي أو غيــر مبنــي علــى أســاس صحيــح مــن الواقــع 

أو القانــون.
المطلب السابع 

إجراءات تقديم طلب إعادة المحاكمة 

ــب إعــادة المحاكمــة وجــوب تقديمــه أمــام ذات  ــول طل ــه يشــترط لقب ــي 2 والبحرينــي3 أن إذ بــن كل مــن المشــرع الأردن
المحكمــة المصــدرة للحكــم المــراد إعــادة المحاكمــة فيــه، ووفــق ذات الإجــراءات الواجــب إتباعهــا عنــد رفــع الدعــوى 4، 

لذلــك اشــترطت المــادة )216( مدنيــة أردنــي لقبــول هــذا الطلــب مايلــي :

اولًا : وجــوب تقــديم الطلــب باســتدعاء أولائحــة أو بصحيفــة للمحكمــة المختصــة وفقــاً للإجــراءات المقــررة لرفــع 
ــك الأوضــاع  ــد ذل ــي أصــدرت الحكــم ، ويجــب أن تراعــى عن ــم المحكمــة المختصــة الت ــى قل ــودع إل ــث ت الدعــوى وبحي
والأصــول والإجــراءات القانونيــة المقــررة والمعتــادة لرفــع الدعــوى5، ســواء مــن حيــث إجــراءات التســجيل أو دفــع الرســوم 
أو التبليــغ أوتبــادل اللوائح...ألــخ. فــإذا أوجــب القانــون ذلــك ، يجــب أن يراعــى عنــد ذلــك مــاورد بنصــوص القانــون ، 

1	 - د. أنور طلبه ، مرجع سابق ، ص)99( .

2	 - المادة )216( قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

3	 المادة ) 230و231 ( قانون المرافعات المدنية والتجارية  البحريني .

4	 د. مفلح القضاة ، مرجع سابق ص)344(.

5	 المادتــن) 56و57 ( أصــول محاكــات مدنيــة أردني وغيرهــا مــن نصــوص القانــون ، وكذلــك المــادة )7( مــن قانــون محاكــم الصلــح رقــم 15 ســنة 1952 

والمعــدل بالقانــون رقــم 25 ســنة 1988 والمعــدل بموجــب القانــون رقــم 13 ســنة 2001، والتــي جــاء فيهــا »تقيــد الدعــوى عنــد تقديمهــا الى قــاضي الصلــح وترســل 

صــورة عــن محضرهــا مربوطــة بســند التبليــغ يبــن فيهــا لــزوم حضــور المدعــى عليــه في اليــوم المعــن للمحاكمــة وتجــري التبليغــات وفقــاً للأصــول المتبعــة في 

قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة » .
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والتــي أوجبــت علــى الخصــوم أن يقدمــوا لوائحهــم في الدعــوى مــن أصــل وصــور بعــدد الخصــوم في الدعوى...الــخ ، 
وفي هــذا  الشــأن لايشــترط -وكمــا بينــت ســابقاً-  أن تكــون هــذه المحكمــة مشــكلة مــن نفــس القضــاة الذيــن أصــدروا 
الحكــم موضــوع الطلــب، إذ قــد يكــون بعضهــم توفــى أو نقــل أو زالــت صفتــه ...الــخ، فعنــد ذلــك يجوزتقــديم الطلــب 
إلــى الهيئــة التــي حلــت محــل الهيئــة التــي أصــدرت الحكم1.وهــي ذات الإجــراءات التــي نــص عليهــا وأوجبهــا المشــرع 

البحرينــي مــن خــال نــص المــواد )23-39( وغيرهــا مــن نصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة البحرينــي .

ثانيــاً : وجــوب إشــتمال الإســتدعاء علــى بيــان الحكــم المطعــون فيــه وأســباب الطعــن تحــت طائلــة بطــان الإســتدعاء2. 
والغايــة مــن ذلــك هــي بســط رقابــة المحكمــة علــى الدعــوى ، فتتأكــد مثــاً مــن بنــاء الطلــب أوالطعــن علــى ســبب أو 
اكثــر مــن الأســباب الحصريــة الــوارد ذكرهــا في المــادة )213( قانــون اصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي ، ومــن أنــه قــد 
تم تقديمــه وفــق الشــروط الواجــب توافرهــا قانونــاً لقبولــه تحــت طائلــة رده أوعــدم قبولــه شــكلًا حــال تقديمــه غيــر 
مســتوفياً لهــذه الشــروط والتــي منهــا مثــاً وجــوب تقديمــه ضمــن الميعــاد المقــرر قانونــاً تبعــاً لــكل حالــة مــن الحــالات 
المنصــوص عليهــا قانونــاً لقبولــه. وكذلــك الأصــل أن يبُنــى الطعــن علــى ســبب أو اكثــر مــن الأســباب المبينــة قانونــاً والتــي 
ــا  ــي تناوله ــات الت ــك الطلب ــد النظــر إلا في تل ــث لا يجــوز للمحكمــة أن تعي ــب إعــادة المحاكمــة ، وبحي ــا طل يجــوز معه
إســتدعاء إعــادة المحاكمــة وذلــك ســندا لأحــكام المــادة )2/216( والمــادة )218 /2(أصــول محاكمــات مدنيــة أردني3 . وإن 
كان مــن الفقــه مــن يــرى أن الحكمــة الأخــرى المبتغــاة مــن ذكــر أســباب الطعــن إنمــا ترجــع إلــى أن الأســباب تعــد بيانــاً 
لموضــوع الحكــم فــإذا خــا الطلــب مــن الســبب عندهــا ســيكون خاليــاً مــن موضوعــه ويصعــب عنــد ذلــك علــى الخصــم 
الآخــر معرفتــه فيتعــذر عليــه أن يهيــئ دفاعــه وذلــك لجهلــه بموضــوع النــزاع 4،  فالمدعــى عليــه لا يســأل إلا عــن دعــوى 

واضحــة حتــى يتمكــن مــن تقــديم دفوعــه وطلباتــه فيهــا .

 ثالثــا : أوجــب القانــون« وحتــى تكــون اجــراءات تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة صحيحــة وموافقــة للقانــون والأصــول« 
علــى الخصــم طالــب إعــادة المحاكمــة دفــع الرســوم القانونيــة المنصــوص عليهــا في نظــام رســوم المحاكــم ضمــن المــدة 
القانونيــة ،حيــث يعتبــر دفــع الرســوم شــرطاً لقيــد الطلــب وقبولــه5. فبالرجــوع لأحــكام المــادة )5( مــن جــدول الرســوم 
الملحــق بنظــام رســوم  المحاكــم الأردنــي نجدهــا قــد أوجبــت في هــذه الحالــه دفــع نصــف الرســم المقــرر علــى الدعــوى 
ــى أنــه في حــال تعــدد المســتدعين ) المدعــن ( في نفــس الطلــب ، فيكتفــى أن يدفــع مــن  الأصليــة لقبــول الطلــب ، عل
قبلهــم مجتمعــن نصــف الرســم المقــرر علــى الدعــوى الأصليــة مــادام أن مصلحــة المســتدعين ، وإن تعــددوا ، هــي واحــدة 

في الطلــب6 .  

1	 د. مفلح القضاة ، مرجع سابق ، ص)344( . د.عباس العبودي ، مرجع سابق،  ص)427( .

2	 د. رزق الله الإنطاكي ، مرجع سابق ، ص)762( د.مفلح القضاة ، مرجع سابق ،ص)344( .و د. عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص )427(.

ــا  ــي تناوله ــات الت ــد المحكمــة النظــر إلا في الطلب ــي »1- لا تعُي ــا ي ــة الأردني عــى م ــون أصــول المحاكــات المدني 3	 -إذ نصــت المــادة )218( مــن قان

الاســتدعاء .2- للخصــم أن يطلــب إعــادة المحاكمــة تبعيــاً ولــو إنقــى الميعــاد بالنســبة اليــه عــى أن لا يتجــاوز ذلــك ختــام المحاكمــة . ويســقط طلــب إعــادة 

ــكلاً«. ــي ش ــة الأص ــادة المحاكم ــب إع ــول طل ــدم قب ــم بع ــي إذا حك ــة التبع المحاكم

4	 د.عباس العبودي ، مرجع سابق ص )428(.

5	 إذ نصــت المــادة )2/216( قانــون اصــول المحاكــات المدنيــة  الأردني »...عــى الطالــب ان يقــوم في الميعــاد المنصــوص عليــه في المــادة الســابقة بدفــع 

ــم« . ــوم المحاك ــام رس ــا في نظ ــوص عليه ــة المنص ــوم القانوني الرس

6	 د.رزق الله الأنطاكي ، مرجع سابق ص)762(.
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شروط قبول طلب إعادة المحاكمة في الأحكام المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني 

المطلب الثامن
الأسباب المبررة لطلب إعادة المحاكمة

ذلــك أن كل مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي ومــن خــال نــص المــادة )213 ( منــه ، و قانــون المرافعــات 
ــة  ــب إعــادة المحاكم ــول طل ــد اشــترطا لقب ــه ،ق ــادة )229( من ــص الم ــك مــن خــال ن ــي وذل ــة البحرين ــة والتجاري المدني
ضــرورة توافــر ســبب أو حالــة واحــدة علــى الأقــل مــن الحــالات أو الأســباب الحصريــة التــي تم بيانهــا مــن خــال هاتــن 
المادتــن ، وهــي الحــالات المبــررة لقبــول هــذا الطلــب وتقديمــة، وإلا كان مصيــره عــدم القبــول أو الــرد، وفقــاً لأحــكام  
القانــون الأردنــي لوضــوح  نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )216 ( المذكــورة ،والتــي أوجبــت علــى الطالــب أن يضُمــن 
طلبــه الحكــم المطعــون فيــه ،وأســباب الطعــن تحــت طائلــة البطــان. وهــو الأمــر الــذي لــم ينــص عليــه صراحــة القانــون 
البحرينــي مــا يجعــل النــص وكمــا ذكرنــا ســابقاً بحاجــة إلــى الإكمــال بوضــع الجــزاء  والمتمثــل في البطــان ،ذلــك أنــه 

لا بطــان إلا بنــص . 

ــب إعــادة  ــول طل ــك الشــروط ،هــو قب ــى توافــر أو تحقــق تل ــة عل ــار المترتب ــا أن مــن الآث ــد مــن القــول هن ــراً لاب وأخي
المحاكمــة ، ممــا يترتــب عليــه صــدور حكــم جديــد يحــل محــل الحكــم الســابق المطعــون فيــه1. وهــو الحكــم الــذي أصبــح 
ملغيــاً بعــد صــدور الحكــم الجديــد كليــاً أو جزئيــاً وذلــك فيمــا يتعلــق بالجــزء الــذي قُبلــت فيــه الإعــادة ، وعندهــا تعــود 
ــة أن تراعــي  ــى المحكم ــا يجــب عل ــه 2.وهن ــون في ــم المطع ــل صدورالحك ــا قب ــت عليه ــي كان ــة الت ــى الحال ــة إل الخصوم
مــن خــال هــذا الحكــم الجديــد بعــض القواعــد القانونيــة المتمثلــة في تقيدهــا بحــدود مــا ورد بالطعــن مــن أســباب، 
فــا يجــوز لهــا المســاس بالإجــراءات التــي تمــت صحيحــة في الدعــوى ولــم يــرد عليهــا الطعــن، ولا تتأثــر بمــا لــم يــرد 
عليــه الطعــن، وكذلــك يجــب عليهــا ألا تحكــم للطاعــن بأكثــر ممــا كان قــد طلبــه في الدعــوى التــي صــدر فيمــا الحكــم 
المطعــون فيــه3 ،وإلا كان قرارهــا معيبــاً عيبــاً يحــق للخصــم معــه أن يطعــن بهــذا الحكــم وفــق الطــرق المقــررة للطعــن 
بالأحــكام . فــإذا قُبــل الطعــن عندهــا يحــل الحكــم الجديــد محــل الحكــم الملغــي كليــاً أوجزئيــاً ، كنتيجــة لقبــول طلــب 
إعــادة المحاكمــة مالــم تكــن الخصومــة قــد إنتهــت قبــل الفصــل في موضــوع الدعــوى للتقــادم أو لأي ســبب آخــر مُنهــي 
للخصومــة قبــل ذلــك ، ولا يوجــد مــا يمنــع قانونــاً أن تحكــم المحكمــة في قبــول الإعــادة و في موضــوع الدعــوى بحكــم 

واحــد شــريطة أن يكــون الخصــوم قــد أبــدوا طلباتهــم في الموضــوع 4.     

1	 د. رزق الله الأنطاكي ، مرجع سابق ، ص)763( . وكذلك د.عباس العبودي ، مرجع سابق ص)431(.

2	 د.أحمد هنيدي ، مرجع سابق ، ص )425( .

3	 د.علي هادي العبيدي ، مرجع سابق ، ص)672( .

4	 د.أحمد هنيدي ، مرجع سابق ،ص)425( .
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الخاتمة
في ختام هذه الدراسة ،والتي رأينا أن نقصرها على البحث في الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الطعن 
بطريق إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية وفقاً لأحكام القانونين الأردني والبحريني ، لاعتقادنا 
بأنه من أهم المواضيع العملية وإن قيل بأنه ليس من أكثرها طرقاً  أمام القضاء.فإعادة المحاكمة في حكم كان قد 
صدرعن القضاء بصورته النهائية والتي يفترض أن تستقر معه المراكز القانونية للأفراد ،لابد وأن يكون لأسباب 
غير عادية لايستقيم معها ميزان العدالة مما يقتضي إعادة النظر بها للرجوع فيها إلى طريق العدالة، فالرجوع 
للحق خير من التمادي في الباطل .وعندها لامجال للحديث عن استقرار للمراكز القانونية للأشخاص ،فما بني 

على باطل فهو باطل. ومن جهة أخُرى فإن ما دفعنا لقصرها عليها هو أن شروط القبول هي جوهر الإعادة ،خاصة 
إذا ما علمنا أن الحالات الواجب توافرها مجتمعة أو منفردة لتبرير طلب الإعادة ، ما هي بمجملها إلا شرط لابد 
من توافره مع باقي هذه  الشروط لقبول هذا الطلب ،فإذا لم يتوافر هذا الشرط مع باقيها كان هذا الطلب ناقصاً 

خالياً من سببه مستوجب الإكمال تحت طائلة الرد أو عدم القبول  . 

التوصيات 
لقــد ســعينا عنــد إعــداد هــذا البحــث للوقــوف قــدر المســتطاع علــى المســائل الخلافيــة بــن القانونــن الأردنــي والبحريني 
إن وجــدت لعلنــا مــن خــال ذلــك نقتــرح مــا نــرى أنــه الأكثــر عدالــة والأقــرب للحــق ،وإلا وفي حــال عــدم وجــود ذلــك، 
فقــد ســعينا جاهديــن لبيــان مــا يجــب إكمالــه أو تعديلــه مــن نصــوص هــذا القانــون الوضعــي أو ذاك ،إذ لاينكــر تغيــر 
الأحــكام بتغيــر الأزمــان، لذلــك فقــد توصلنــا مــن خــال بحثنــا هــذا إلــى عــدة توصيــات يمكــن إجمــال أهمهــا فيمــا 

يلــي : 

11 وفيما يتعلق بالقانون البحريني  ياحبذا لو قام المشرع البحريني بإدخال التعديلات التاليه : .

أ- علــى نــص المــادة) 230( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ،فيمــا يتعلــق بوجــوب إشــتمال الطلــب علــى بيــان 
الحكــم المطعــون فيــه وأســباب الطعــن تحــت طائلــة البطــان .وكذلــك فيمــا يتعلــق بتقصيــر ميعــاد الطعــن بالحكــم وفــق 
ــه لنــص هــذه المــادة وبحيــث  ــوم ، إضافــة إلــى وجــوب إكمال ــه )30 (يومــاً عوضــاً عــن )45( ي هــذا الطريــق بــأن يجعل
يقــوم مــن خــال ذلــك التعديــل ببيــان الوقــت الــذي أغفــل بيانــه مــن خلالهــا والمتعلــق ببيــان بــدء ســريان الميعــاد بالنســبة 
لحالتــي )قضــاء الحكــم بشــيء لــم يطلبــه الخصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه .وكذلــك حالــة صــدور حكمــن متناقضــن مــن 
محكمــة واحــدة ...الــخ( وهــي الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن )4 ،5 (مــن المــادة )229( قانــون مرافعــات المدنيــة 

و التجاريــة  البحرينــي .

ب- علــى نــص المــادة )54 (مــن قانــون محكمــة التمييــز بحيــث يصبــح مــن الجائــز معــه لمحكمــة التمييــز إعــادة النظــر 
في قراراهــا إذا تبــن لهــا أنــه قــد تم رد الطعــن شــكلًا نتيجــة خطــأ في إحتســاب المــدة القانونيــة ،أو لأي ســبب شــكلي 
آخــر خلافــاً للقانــون وبمــا يحقــق العدالــة وذلــك لكونــه لايوجــد أي طريــق آخــر للطعــن بعــد حكــم محكمــة التمييــز .                                                        
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ج- إضافــة نــص مماثــل لمــا نــص عليــه المشــرع الأردنــي مــن خــال  نــص المــادة )220 (مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة ،يتضمــن إلــزام الطاعــن وفــق هــذا الطريــق بالغرامــة حــال رد طلبــه وإن كنــا نــرى أن يتضمــن هــذا التعديــل إلــزام 
الطاعــن بوجــوب إرفــاق الكفالــة مــع طلبــه أو طعنــه هــذا وذلــك تســهيلًا لمصادرتهــا حــال تبــن للمحكمــة كيديــة الطلــب. 

22 فيما يتعلق بالقانون الأردني والذي نتمنى عليه القيام بالتعديلات التالية:  .

 أ- وجــوب تعديــل نــص المــادة )176 ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية،وبحيــث يتــم مــن خــال ذلــك النــص صراحــة 
علــى عــدم جــواز الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة في الأحــكام الصــادرة في المســائل أو الطلبــات أو الدعــاوى المســتعجلة.

وذلــك مالــم يــرى المشــرع الأردنــي النــص علــى ذلــك المنــع بنــص خــاص . 

ب- أن يقــوم بإضافــة نــص إلــى المــادة )214( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة مفــاده »ويترتــب علــى عــدم مراعــاة 
الميعــاد الســابق ســقوط الحــق في الطعــن بالحكــم وتقضــي المحكمــة بالســقوط مــن تلقــاء نفســها«.  

ج- تعديــل المــادة)220( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، وبحيــث يتضمــن التعديــل وجــوب إلــزام الطاعــن وفــق هــذا 
الطريــق بتقــديم كفالــة ،أو بإيــداع تأمــن نقــدي يقــرر المشــرع مقــداره ووجــوب إيداعــه في صنــدوق المحكمــة لحســاب 
هــذه الدعــوى أو هــذا الطلــب ،وياحبــذا لــو أخــذ أيضــاً المشــرع الأردنــي بمــا أخــذ بــه المشــرع البحرينــي مــن خــال نــص 
المــادة )198( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والمتضمــن القضــاء بالتعويــض أيضــاً للمضــرور مــن الطلــب أو 
الدفــع أو الطعــن حــال أن تبــن للمحكمــة أن خصمــه كان يقصــد الكيــد والمماطلــة والتســويف،وبالإجمال الإضــرار بــه 

مــن خــال ذلــك.                                                                     
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